سم الله ال هه الْ يسع 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

e‏ ومن يضلل فلا هادي له. وَاشْهَدْ أَنْ لا إِلَهَ إل له 
وَحْدَهُ لا شريك لَه le‏ سول 

یا ايها لین آمَنُوا انَهُوا الله حق ثقانه ولا تَمُوئُنَ الا وأنشغ مُسْلِمُونَ [آل 
عمران 3: 102]. 
أيَهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها رَوْجَها 
یت هما رجاه كثيراً ونساء واوا الله الَذِي تَسائَلُونَ به وَالَْرْحامَ اد الله 
كان عَلیحم رقیباً [الساء: 1] . 
يا یه 55 آمئوا انوا الله وفولوا قولا سدیداً م يُصْلِخ لَكُمْ آغمالکم وَیففز 
لكُمْ ذنوبَكُم وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولهُ فقد فاز فوزا عَظِيماً [الأحزاب: 70- 
71[. 


پا 


آما بعد. فان أصدق الحدیث کتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم آما بعد . فهذا مختصر كتاب «اللمع في اصول الفقه» لإمام 

۰ المتوفى سنة 
6 أسأل الله عز وجل أن یجعله خالصا لوجهه الكريم و أن ینفع به 
المسلمين إنه جواد كريم وصلى الله و سلم على رسوله الأمين و على آله و 
صحبه أجمعين و من تبعه باحسان إلى يوم الدين. 
كتبه بحليل محمد بن محمد بن عبد الله في مدينة بوكانون بأقصى غرب 
الجزائر سلمها الله وسائر بلاد المسلمين. 


ترجمة الإماء أبي إسحاق الشيوازي' 
قال الإمام الذهبي في كتابه الماتع :«سير أعلام النبلاء»: 
الشيخ الامای قوف المُجْتَهِدٌ شيخ الاسّلای بو اسحاق. : 


تفقه ف عل آبي عد ال اقتو وب لئاب بن رامين بَشِيراز» وخ 
بالبصرة عن الخرزي. 

وَقَدِمَ بَعْدَاد سنة خمس عَشْرَةَ وأربَع مانّة» فلزم أا الّیب. وَبَرَعَ» وصاز 
معیده وَكانَ يُضرب المَكّل 00 وق مُتَاظرته. 

وَسَمِعَ من: أبي علي بن شاذان, وأبي بكر البَرْقَانِي, وَمُحَمَّدٍ بن عْبَيْد الله 
الخرجُوشي. 

حَدَّتَ عَنْهُ: الخَطِيْبُء وَأَبُو الوَلِيْدٍ الباجي» والحُميديء وَإِسْمَاعِيْلُ بن 


حمد 


2 


۱ نمرفندي وَأَبُو البدر الکرخی» والرّاهد یف بن ثوب ۳ بو نص / 
مُحَمّد مُحَمَدٍ الطّؤبِيء ویو الحَسَّنٍ بن عَبْدٍ السّلآم وَأَحْمَدُ د بنْ تصر بن حمّان 


ود حَاتِمَةٌ من رَوَى عنه. 

قال السَّمْعَانِىَ: هُوَ إِمَامُ الشَافعيّة وَمُدَرّس التَظَاميّة وشیخ العضر. رحل النّاس 
له من البلاده وَقَصدُوْة وَتَفرّد بالعلم الوافر مَعَ السيرة الجمِيْلّة, وَالطَريقَة 
المَرْضِيّة. جاءته انیا صاغرق فاباهاء واقتصر علی حُشوتة الیش أَيّامَ حيّاته. 
صتّف فی الأصؤل وَالفروع والخحلاف SEY‏ وَكَانَ ژاهدا وَرعاً مُتواضعا 


' ترجمته في الأنساب للسمعاني "9/ 361" والمنتظم لابن الجوزي "9/ 8-7 وفیات الأعيان "1/ ترجمة 5" والعبر "3/ 
3 وطبقات الشافعية للسبكي "4/ 215 والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "5/ " وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
۳ 349 


ظريفاً ريما جَوَاداً طَلْقَ الوَجْه دانم الب مليح المُحاورة. حَدَّنَنَا عَنْهُ 

ځکي منز کنث ائماً بِبَعْدَادَ فرَأَيْتْ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَعَهُ 
فَقْلتُ: يا رسو ا 0 

الأخبار, فَأَريْد أَنْ 55 منك حدیناً أنشرّف به في الدنْياء وَأجعله ذخراً 


للاخرق فقال لي: یا 1 شیخ! -وَسمّاني شیْخا وَخَاطْبِنِي به. وَكَانَ یفرح بِهَذا- 
قل علي 2 مَنْ أَرَادَ السسَلاَمَةَ مَهَ فَلْيَطْلْبهَا في سلامة غیره. قال المسَمْعَانِيَ: سَمِعْتْ 
من أبِي القَاسِم حَيْدَر بن مَخمود الشيرازي. أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ من أبي 


أخسَاً كلباء فقال: مه! الطريق بينك وبينه. 
بِمَاء باقلاّی قال: قَمَا صح لي أکله لاشتغالي بالدّرس 


قال السْمعانی: قال أصحابتا يبَغْدَادَ: كان الشَيّخ أَبُو (سحاق إِذَا بقي مُدَةَ لا 
کل میا صعد ی النّصريّة ول بها صّدِيْق فان یرد له رغیفاء شرب 
بماء البَاقلء. فَرْتَمَا صعد له وَقَدْ فرغ فیقول بو (سخاق: (تلك إِذَا كرّة 


حُجَة ا 
و مِنِيْنَ في الفْقَهَاء. 
توم قن ج أَبُو (سحاق. وَقَاضِي 
الي فَكَانَ فقيراً ولو رده لحملؤةُ 


سمغت آا برد بن القايم السْهرژوري بالمؤصل یف 
ق إِذَا أخطأً أَحَدّ بَيْنَ يَدَيْهِ قال: أي سكتّة فاتئث؟! ۳1 
-يعني: في الماء-. وسمعت عبد الوهاب الأَنْمَاطِيَ يَقُوْ 3 
ْ وشا يون في الح eT‏ 


مر 2 


مَرَاتء فقال لَه وَجْل: یا شَيْخْ! مَا هَذَا ؟ قال: لو صت لي اللات م مَا زذت 
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قال السَّمْعَانِيَ: دحل أَبُو اسحاق يَؤْماً مَسْجداً لیتغذی. فتسي دینارا نم 


ذکن فرج فوخده 1 فف 4 وَقَالَ: لَعَلَهُ وم من غيْري» ركه 
قیل: إن ظاهِراً ال لليسابوري حرج م لأبي إِسْحَاقَ جوا 1 خبرتا بو عَلِيٌ 


۳ 
ع 


بن شَاذَانَ. ومئّة: أَحْبَرَنَا الحَسَنْ بن أَحْمَدَ البَرّاز. وَمئة: أَحْبَرَنَا الحسد ان 
بكر الفارسیی فقال: من ذا ؟ قال: هو ابْنْ شَاذَانَ. د 

الجزی النذليسن أخو الكذب. 

قَالَ القاضي أَبُو بر الأَنْصَارِيَ: أتيت أَبَا إِسْحَاقَ بِفْثْيًا في 


تلو 20000 الحَرَمَيْنِ غاشیته. وَمَشَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ: أفتخرٌ بِهَذًا. وان 
عَامََة المدرّسين بالعراق وّالجبّال تلامذته وأتباعه وکفاهم بذلك فخراً وَكَانَ 
ُنْشِدُ الٌشغاز المَلِيْحَة, وَيُوردُهَاء وتحفظ مها الكثثر. 

وه قال: العِلَمُ الذي له ينتفع به صاحبه أن يَكْوْنَ الرجل الما ولا يَكْؤْن 
عاملا. 
وَقَالَ: الجاهل بالعالم يقتدي» فَإِذَا گان العالم له تس قلجایل E‏ 
تفسه ؟ فَاللّهَ الله د يا أؤلآدي! َعْوْذْ له من علم يَصِيْر خُجَةَ عَلَيْنَا. 


2 ۳7 
ا س 


قیل: إِنَّ عد الرَجيْم بن القُسَيْرِيِ جلس بجلب الشّيْخْ آبي إشحاق» فَأحسّ 
بقل في كمه فقال: : ما هَذَا يا سيدنًا ؟ قال: قرصي الملاح وَكَانَ يَحملهُمَا 
ال السمعانی: رت بخطّ آبي إِسْحَاقَ رقعة فَيْهَا سح ما رآ 

المزيدي: ریت في سَة تما سین لَبْلَة جُمْعَةٍ جْمُعَةَ أب 

مَنَامِي بطیر م مَعَ أَصْحَابه في السّمَاءٍ التَالَِة أو ی 


نفسی : هَذَا هو لشي الامام مَعَ مَعَ آصخابه تطیر و 7 
الفكرّة إِذْ تلقى الشَّيّْحَ ملك وسلّم عَلَيْهِ عن الب تعالی و 
عَلیّك السّلاق وَيَقْوْلَ: ما ترس لِأَصْحَابك؟ قال. درس ما ما نقل عن صا 


الشّرع. قال له الملك: فاقراً على شین آنمعه. فقراً عَليْهِ الشَيْخْ مَسْأَلَةَ لا 
َذْكُرْها. ثم رجع المَلَّكُ بَعْد ساغة إِلَى الشّيْخ وقال: إِنَّ الله يَقْوْلُ: الحق ما 


آنت عَلَيْهِ وَأَصْحَابُْك فادخل الجَنَةَ مَعَهُم. 

قال الشّبْحُ بو (سحاق: کنث أعيد کل قياس آلف مرّة, دا فرغث» أحذث 
قيّاساً آخر عَلَى هَدَاء وَكُنْتُ أعيْدُ کل درس آلف مرّة, فَإِذَا ان في المَسألة 

بيت يُسْتَسْهِدُ به حفظت القصيدة التي فِيْهَا البَيْت. 

گان الوَزِيْرُ ابْنْ جهیر كيرا ما يَقوْلُ: الإمَامُ و إِسْحَاقَ وَحيدُ عصره. وف 


قال السّمْعَانِيّ: لما عرج بو إِسْحَاقَ إِلَى نَيْسَابُوْرَ رح مَعَهُ جَمَاعَة من 
تلامذته كأبِي بَكْرٍ الشاشي. وبي عَبّد الله الطَبرِي, وَأَبِي مُعَاذ الْأَنْدَلْسِيَ 

والقاضي علی المَیَانجیَ» وَقَاضِي البصرَة ابْنِ فتیان ابي الحَسَنٍ الامدي 
وَأبِي القَاسِم الرّنْجَانِيَ وَابي عَلِيّ القَارِقِيَ» وَابي لاس بن الطبي. 


قال 9 0 ولد أبو إسحاق بفيروزاباذ -بُليدَة بفارس- وَنَشَأً با وقرً 
لفة بَشِيْرَازْ عَلَى آبي القاسم الدَارَكِيّ وَعَلَى أَبِي الطيّب الطبرِيَ صاحب 
ا وعلی الرَّجَاجِيَ صاحب ابْن القَاص, وَقرَا الکلام عَلَى آبي حاتم 
القَرويِيَ صاحب ابْن الباقلانيء 0 في غايّة الرّدَاءة. 

قال أو العَبّاس | جُرْجَانِيَ القَاضِي: گان أَبُو إِسْحَاقَ لآ يَملك شین بلع به 
الفقر» حَتَّى گان لآ جد فوتاً وله ملس كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة, 
فیقوم لا نطف قَوْمَةِ كي لا بظهر مِنْهُ شَيْءٌ من الغري وژکنت أشي مَعَهُ 
فتعلّقَ به باقلأني, وَقَالَ: يا شَیْخْ! کسرتبي وأفقرتبی! فقلتا: : وكم لَكَ عِنْدَهُ ؟ 
قال: حبّتان من ذب و حبتان ونصف. 

وَقَالَ ابْنُ الخاضبة: كان ابْنُ أبي عقيل یبعث من صور إِلَى الشَيّْخ آبي (سحاق 
البَدْلّة والعمامة المُكَمّئَة فکان لا یلیس العمَامّة حتّی یغسلها في دجلّف 
وَيَقْصِد طهّارتهًا. 

وقیل: إن آبا ِسْحَاقَ ترع عِمَامَته وان بِعِشْرِيْنَ دِيْئاراً- وتوضاً في دِجْلّة, 
فجاء لِصنْ» فَأَحَدَّهَاء وترك عِمَامَةَ رديت بَدَلقَ فطل الشَيْخ, فَلبِسهَاء وَمَا شعر 
خی سوه وَهُوَ يدرّس. فقال: لَعَلَ الَّذِي أَحَدَهَا مُختاج. 


الشّيْخ كان يُصَلي عند فراغ كل فصل من "المُهَذُب". 
ال نِظَامُ -المُلك وَأَنْنَى عَلَى آبي إِسْحَاقَ وقال: یف حا 
رق 00 0 هروز الفرّاش في المُحَاطبّة؟ قال لي: 


بَارَكَ الله فيك. 
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القْضّاة أي الحسن المَاورديّ عرَاء فتکلم الشَيْح أَبُو إِسْحَاقَ ژاجلگ فَلَمَا 
خرجتاء قال الماوردي: ما رايت ن إسحاق! لو رآه الشافعي لتجمل به. 
أَخبرني الحسَنْ بن علي أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ همان أخبرتا السلفی: سَألت 
شجاعاً اذغ ء عَنْ أبي إِسْحَاقَ فقال. امَام آصخاب الشافعی وَالمُقَدَمُ عَلَيْهُم 
في وقته بِبَعْدَادَ. گان تق وَرِعا صَالِحاً عالماً بالخاآف علماً لا يُشاركه فيه 
0 


ق 


البَلَد بنسائهم وأولأذهم 0 كانه » وَيَأَخَذَّوْنَ ثُرَاب تعليه يَسْتَشْفْوْنَ به 
وَخْرَجَ الخبازون» وَنثرُوا الخبز, وهو ینهاهم. ولا ینتهون وَخَرَجَّ صْحَاب 


الفاكهة والحلوای وَنْرُوا عَلَى الأَسَاكمّة وَعملُوا مِدَاسَاتِ صغارا وَنََرُوهَا. 
ومي تَقَعْ عَلَى رُؤْؤْس الئاس وَالشَيْخْ يَْجَبْء وقال لنا: رايم الشار. ما وصل 
إَِبكُم مِنْهُ ؟ فقالوا: یا سيّدي! وآنت أي شیو گان حظّك مِنْهُ ؟ قال: أَنا 
ی شَيْرَوَيَه الیل في "تاريخ هَمَذَان": أَبُو إِسْحَا 

سُوّلاً إلى السلطان ملکشاه سَمعغت منف وکان ثقة قَهَ 
عَلَى التحقیق» أُوحدٌ زمَانه. 
قال خطيب الموصل أبي الَضْلٍ: حَدَّتَبِي آبي قال: توجهث من المَؤصِل ستَة 
"459 إِلَى ابي إِسْحَاقَء فَلَمّا حضّرث عِنْدَهُ رڪب بيء وقال: من أَيْنَ نت ؟ 


ا 


۳ 


فیروزآباد. قال: اما جَمعتنا سَفِيْئَةُ توح ؟ فَشَاهَدتُ من خسن أخلاقه وَلطافته 
وَرْهْدهِ ما حبّب ای لْرومَه فصحبته (لی أنْ مَاتَ. 
ثوفي لَْلّه الحَادِي وَالعِشْرِيْنَ من جُمَادَى الآخرّة سَنَةَ ِت وَسَبْعِيْنَ وأرْبِع مان 
عاد وأحضر إِلَى دار ِبر لین الفقدي بال قصلَى علي وفع 

ة باب أبرز» وغمل العرّاء بِالنَظَامِيّة وَصَلَى عَلَيْهِ صَاحِبّه أَبُو عَبّد الله 
الطبريج. نم رّب المُؤَيّدُ بن نظام الملك بَعْدَهُ في تدريس النَظَامِيّة با سَعْد 
المتوي. فَلَمَا بلع ذَلِكَ التظام كتب بإنكار ذلك وَقَالَ: گان من الاجب أَنْ 
تُغلق المدرسَة سَنَةَ من أجل الشيْخ. وغاب عَلَى مَنْ تَولّى» وأمر أن يدرس 
الإِمَام بُو نصر عبد السّيّد بن الصّبّاغ بها 


2 
بت 
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قُلَْتْ: درس بها الشَيْح أَبُو (سحاق بَعْدَ تَمَنْع ول يَتَتَاوَل جاه مَكيّةَ أ 
وان يََصرٌ علی عِمَامَةٍ صغيرة ولو قطبي, المت اقوت وکان 7 رافغ 
الحَمّال رفیقه في الاشتفال. فيحمل شطر تهاره بالأجرةء وق عَلَى تسه 

وَعَلَى أي إِسْحَاقَء نم لد رافعاً حَجّ ءّ جاور وَصَّارَ فَقِيْهَ الحرم في خود 


وَمَاتَ أَبُو e‏ ول يُخَلَف دِرْهَماً ولا عليه درهم. وكذا فليكن الزهد. وما 
تروج فيها أَعْلّم بحسن ذ نيه في العأ اشتهرث تصانیفه في الذَّنْيَا 
"کالمهدب" ۰ التنبیه" و "الم في أصول الفقه", و "شرح اللمع". و 
"المعونة في الجَدّل" و "الْمُلَخّص في آصول الفقه" وَغَيْر ذَلِكَ...» 
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هټن المختصر 


باب بيان العلم والظن 

الحد هو عبارة على المقصود بما يحصره وبحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه 
ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه ومن حكم الحد أن يطرد وینعکس فيوجد 
المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. 


فصل 
فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد 
الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه وهذا غير صحيح. 

فصل 

والعلم ضرباد: قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع 
المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مکتسب. والمحدث علم الخلق 
وقد یکون ضروریا وقد یکون مكتسباء فالضروري کل علم لزم المخلوق على 
وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة والمکتسب کل علم يقع على 
نظر واستدلال. 

فصل 

وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به والظن تجویز آمرین آحدهما 
آظهر من الآخر . 

فصل 

والشك تجویز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

باب النظر والدلیل 


والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه: طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد 
بشروطه» ومن الناس من أنكر النظرء وهذا خطأ. 

فصل 

وأما شروطه فأشياء. أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة. والثاني: أن يكون 
نظره في دليلٍ لا في شبهة. والثالث: أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه . 
فصل 

وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب .وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل 
الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل 
وإنما يقال له أمارة وهذا خطأ . 

وأما الدال فهو الله عز وجل» وقيل: هو والدليل واحد والمستدِلٌ هو الطالب 


للدليل ويقع علی السائل وعلی المسوول. والمستدل عليه هو الحكم. 


والمستدّل له يقع على الحكم ويقع على السائل . والاستدلال هو طلب 
الدليل وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول وقد يكون من المسؤول في 
الأصول. 

باب بيان الفقه وأصول الفقه 

والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام الشرعية وهي 
الواجب والمندوب. والمباح والمحظور, والمكروه؛ والصحيح والباطل. 
فالواجب ما تعلق العقاب بتركه. والمندوب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق 
العقاب بتركه. والمباح ما لا ثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمحظور ما 
تعلق العقاب بفعله.والمکروه ما تركه أفضل من فعله. والصحيح ما تعلق به 
النفوذ وحصل به المقصود.والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به 
المقصود. 


فصل 

وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة 
على سبيل الاجمال. والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل» وخطاب رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأفعاله واقراره وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم 
الأصل عند عدم هذه الأدلة, وفتيا العالم في حق العامة وما يتوصل به إلى 
الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجهها وترتيب بعضها على بعض. 
باب أقسام الكلام 

جميع ما يلظ به من الكلام ضربان: مهمل ومستعملء فالمهمل: ما لم 
يوضع للإفادة والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان: أحدهما ما يفيد 
معنى فيما وضع له وهي الألقاب . والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره 
وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف على ما يسميه آهل النحو فالاسم کل 
كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص ‏ والفعل كل كلمة 
دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان . والحرف ما لا يدل على معنى في 
نفسه ودل على معنى في غيره وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين أو ما بني 
من اسم وفعل وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو 
حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه. 

باب في الحقيقة والمجاز 

والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز, وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به 
القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. وقال ابن داود: ليس في القرآن 
مجاز وهذا خطأ. 

فأما الحقيقة فهي الأصل وحدّها: كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل 
وقيل: ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به وقد يكون للحقيقة مجاز › 


فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة باطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل 
وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له. 
وأما المجاز فحدّه: ما نقل عما وضع له وقلَّ التخاطب به وقد يكون ذلك 


بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة . 

فصل: 

ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه: منها أن يصرحوا بأنه مجاز , ومنها أن 
يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه ومنها أن يوصف الشيء 
ويسمى بما يستحيل وجوده ومنها أن لا يجري ولا يطرد . ومنها أن لا يتصرف 
فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة . 

باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات 

اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات: من اللغة والعرف والشرع 
والقياس. فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربین» 
فمنها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ . ومنه ما يفيد 
معاني وهو على ضربين: 

أحدهما: ما يفيد معاني متفقة فيحمل على جميع ما يتناوله إما على سبيل 
الجمع إن كان اللفظ يقتضي الجمع أو على كل واحد منه على سبيل البدل 
إن لم يقتض اللفظ الجمع إلا أن يدل الدليل على أن المراد شيء بعينه 
فيحمل على ما دل عليه الدليل. 

والثاني: ما يفيد معاني مختلفة فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما 
بعينه حمل عليه وان دل الدليل على أن المراد به, أحدهما ولم يعين لم 
يحمل على واحد منهما إلا بدليل وإن لم يدل الدليل على واحد منهما حمل 
عليهما وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة: لا يجوز حمل اللفظ الواحد 


فصل 

وأما العرف: فهو ما غلب الاستعمال فيه على ما وضع له في اللغة بحيث إذا 
أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. 

فصل 

وأما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث 

إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع . ومن أصحابنا من قال: ليس 
في الأسماء شيء منقول إلى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة, 

وهو قول الأشعرية والأول أصح . 

فصل 

إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفي العرف لمعنى حمل على ما ثبت له 
في العرف , وان كان قد وضع في اللغة لمعنى وفي الشرع لمعنى حمل على 
عرف الشرع . 

فصل 


وأما القياس فقد اختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: يجوز إثبات اللغات 


والأسماء بالقياس وهو قول أبي العباس وأبي علي بن أبي هريرة ومنهم من 
قال: لا يجوز ذلك والأول أصح ۱ 

الخلام في ری 

باب القول في بيان الأمر وصيغته 

إعلم أن الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه 
على سبيل الوجوب .فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على 
سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال: ليس بمجاز قال الشيخ الإمام أيده ال 


وقد نصرت ذلك في التبصرة والأول أصح . 

فصل 

وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد والتعجيز والإباحة كله ليس بأمر. وقال 
البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر وهذا خطأ . 

فصل 

وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وان 

كان صيغته صيغة أمر فإن ذلك مسألة ورغبة. 

فصل 

وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة ومن أصحابنا من قال: هو 
أمر حقيقة 

فصل 

للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل وهو قوله إفعل وقالت الأشعرية: 
باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب 

إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ثم اختلف 
هؤلاء فمنهم من قال: يقتضي الوجوب بوضع اللغة »ومنهم من قال: يقتضي 
الوجوب بالشرع .ومن أصحابنا من قال: يقتضي الندب. وقال بعض الأشعرية 
لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل. وقالت المعتزلة: الأمر يقتضي إرادة 
الفعل فان كان ذلك من حكيم اقتضت الندب وان كان من غيره لم یقتض 
أكثر من الإرادة 

فصل 


سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر فإنها تقتضى الوجوب. 
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وقال بعض أصحابنا: إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة. 

فصل 

إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز 
ومن أصحابنا من قال: يجوز والأول أظهر. 

باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 

إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار 
ذلك كلما ذكر الأمرء وأما الفعل المأمور به فان كان في اللفظ ما يدل على 
تكراره وجب تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان: ومن أصحابنا من قال: 

يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال: لا يجب أكثر من مرة واحدة 
إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح 

فصل 

فأما إذا علق الأمر بشرط فهل يقتضي التکرار: إن قلنا إن مطلق الأمر يقنضي 
التكرار فالمعلق بالشرط مثله؛ وان قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي 
المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال: يقتضي التكرار كلما تكرر 
الشرط ومنهم من قال: لا يقتضي وهو الأصح 

فصل 

فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن 
مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأاکید. وان قلنا أنه يقتضي 
الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي. 
والثاني: إنه استئناف وهو الصحيح 

باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 

إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور وهل يقتضي 


الفعل على الفور بنية على التكرار, فان قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على 
حسب الاستطاعة وجب على الفورء وان قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل 
يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنه لا يقتضي 
الفعل على الفور. ومن أصحابنا من قال: يقتضي ذلك على الفور وهو قول 
الصيرفي والقاضي أبي حامد والأول أصح 

فصل 

فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة لزمه 
فعلها على الفور عند دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة 
الشيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعاء ثم اختلفوا هل يجب 
العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة فمنهم من لم يوجب ومنهم من أوجب 
العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. 

وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب أحد شيئين اما بالفعل أو بأن يضيق 
الوقت. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآاخر الوقت. واختلف 
هؤلاء فيمن صلى في أول الوقت 

فصل 

فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ 
فيه وجهان من آصحابنا من قال: يجب ومنهم من قال: لا يجب إلا بأمر ثان 


وهو الأصح ۱ 

فصل 

إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت 
سمي أداء على سبيل الحقيقة ولا يسمى قضاء إلا مجازاء أما إذا دخل فيها 
فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة وأداء 


وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. 

باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 

إذا خير الله تعالى بين أشياء فالواجب منها واحد غير معين فأيها فعل فقد 
فعل الواجب وان فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. 
وقالت المعتزلة: كلها واجبة فان أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في 
الخطاب فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى وإن أرادوا 
بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فقول فاسد. 

فصل 

فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب فالواجب من ذلك واحد معين على حسب 
حاله. 

فصل 

وأما إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل 
على وجوب الركوع وان كانت الصفة ندبا کرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك 
على وجوب التلبية »ومن الناس من قال: تدل على وجوب التلبية وهذا خطأ . 
فصل 

وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فان كان ذلك الأمر 
واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. وان كان ندبا كان النهي عن 
ضده على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال: ليس بنهي عن ضده وهو 
قول المعتزلة . 

فصل 

فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتداب غيره فهذا على 


أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه 
فيسقط عنه فرض الاجتناب . 

والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح فيجب اجتناب الجميع. 

والثاني: أن يكون غير مختلط إلا أنه لا يعرف المباح بعينه فهذا على ضربين: 
ضرب يجوز فيه التحري وضرب لا يجوز فيه التحري. 

باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 


إذا أمر بفعل ولم يتم ذلك الفعل إلا بغيره نظرت فإن كان ذلك الأمر مشروطا 
بذلك الغير لم يكن أمرا بتحصيله وان كان مطلقا غير مشروط كان أمرا به و 
بما لا يتم إلا به 

باب الأمر يدل على إجزاء المأمور به 

اعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور !ما أن يفعل المأمور به على 
الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ینقص, فان فعل على 
الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر وقال بعض المعتزلة: الأمر لا 
يدل على الإجزاء بل یحتاج الآخر إلى دليل آخر وهذا خطا. 

فصل 

فأما إذا زاد على المأمور سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم والزيادة 
على ذلك تطوع لا يدخل في الأمرء وقال بعض الناس: الجميع واجب داخل 
في الأمر وهذا باطل. 

فصل 

فأما إذا نقص عن المأمور نظرت فان نقص منه ما هو شرط في صحته لم 
يجزه ولم يدخل في الأمر, وان نقص منه ما ليس بشرط أجزأه في المأمور 


وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر 
وقال آصحاب آبي حنيفة: يدخل في الأمر وهذا غير صحيج 

باب من یدخل في الأمر ومن لا یدخل فيه 

اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخحل في الأمر والنهي. 

فصل 

وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران. 

فصل 

وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف, وقالت المعتزلة: لا يصح 
دخوله تحت التكليف وهذا خطأ. 

فصل 

وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف يإسقاط الشرع التكليف عنه وأما 
إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه والخطاب في ذلك على وليه 
دونه. 

فصل 

وأما العبید فانهم پدخلون في الخطاب. ومن أصحابنا من قال: لا يدخلون في 
خطاب الشرع إلا بدليل وهذا خطا. 

فصل 

وأما الكفار فانهم يدخلون أيضا في الخطاب. ومن آصحابنا من قال: لا 
یدخلون في الشرعیات. ومن الناس من قال: يدخلون في المنهيات دون 
المأمورات. 

فصل 

وأما النساء: فانهن ۱ يدخلن ت خطاب الرجال» وقال أبو بكر بن داود 


وأصحاب أبى حنيفة: يدخلن وهذا خطأ. 

فصل 

وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل في كل خطاب خوطب به 
الأمة وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه 
غيره إلا بدليل .ومن الناس من قال: ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه 
وهذا خطأ . 

فصل 

فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا 
من قال: يدخل فيما يأمر به الأمة وهذا خطأ . 

فصل 

وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة فإنه لا يدخل فيه سائر 


من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ. وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ. 

فصل 

إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط 
ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض 


باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب 

والواجب والفرض والمكتوبة واحد وهو ما يعلق العقاب بتركه. وقال أصحاب 
أبي حنيفة: الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه والفرض ما ثبت وجوبه 
بدليل مقطوع به أشبهها وهذا خطأ. 

فصل 


وأما السنة فما رسم ليحتذي به على سبيل الاستحباب وهي والنفل والندب 
بمعنى واحد. ومن الناس من قال: السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض 
والنفل والندب ما زاد على ذلك وهذا لا يصح . 

فصل 

إذا قال الصحابي أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير 
كما لو قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرت بكذاء وقال داود: لا يقبل 
حتى ینقل لفظه . 

فصل 

وكذلك إن قال: من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسل 
وأما إذا قال: أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهینا ولم يسم الآمر حمل ذلك على 
الرسول صلی الله عليه وسلم وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحمل على ذلك 
إلا بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهذا غير صحيح. 

باب القول في النهي 

فصل 

النهي هو القول الذي يستدعي به ترك الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من 
زاد فيه على سبيل الوجوب . 

فصل 

وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله: لا تفعل وقالت الأشعرية: ليس له 


و 


وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم» وقالت الأشعرية: 0 تقتضي لتحریم ولا 
غيره إلا بدليل. 


فصل 
وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر . 
فصل 
وإذا نهى عن شىء فان كان له ضدٌ واحدٌ فهو أمر بذلك الضد وان کان له 


أضداد فهو أمر بضد من آضداده. 

فصل 

وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل 
أحدهماء وقالت المعتزلة: يكون ذلك نهياً عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. 
فصل 

والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على 
أجزاء المأمور به ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة 
الوضع في اللغة ومنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الشرع. ومن 
أصحابنا من قال: النهي لا يدل على الفساد وحكي عن الشافعي رحمه الله ما 
يدل عليه وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين واختلف 
القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد . 

باب القول في العموم والخصوص 

ذكر حقيقة العموم وبیان مقتضاه 

والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا وقد يكون متناولا لشيئين وقد يتناول 
جميع الجنس وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس. 

فصل 

و آلفاظه أربعة آنواع: 

آحدها اسم الجمع إذا عرف بالألف واللام وأما المنکر منه فلا يقتضي العموم 


فصل 

والثاني: اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام ومن أصحابنا من قال: هو للعهد 
فصل 

والثالث: الأسماء المبهمة وذلك من فیمن یعقل وما فیما لا یعقل في 
الاستفهام والشرط والجزاء وأي فیما يعقل وفیما لا یعقل في الاستفهام وفي 
الشرط والجزاء وأين وحيث في المکان؛ ومتی في الزماد. 

فصل 

والرابع: النفي في النكرات . 

فصل 

أقل الجمع ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع حمل على ثلاثة ومن أصحابنا من قال: 
هو اثنان وهو قول مالك وابن داود ونفطويه وطائفة من المتكلمين. 

فصل 

إذا تجردت ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس 
والطبقة وقالت الأشعرية: لیس للعموم صيغة موضوعة وهذه الألفاظ تحتمل 
العموم والخصوص فاذا وردت وجب التوقف فيها حتی يدل الدليل على ما 
يراد بها من الخصوص والعموم > ومن الناس من قال: لا تحمل علی العموم 
في الأخبار وتحمل في الأمر والنهي »ومن الناس من قال: تحمل على أقل 
الجمع ويتوقف فيما زاد. 

فصل 

ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم 


في الحمل على العموم . ومن أصحابنا من قال: إن قصد بها المدح والذم لم 
يحمل على العموم وهذا خطأ. 

فصل 

وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل 
البحث عما يخصها: اختلف أصحابنا فيه فقال أبو بكر الصيرفي: يجب 
العمل بموجبها واعتقاد عمومها ما لم يعلم ما یخصها . وذهب عامة أصحابنا 
أبو العباس وأبو سعيد الأصطخري وأبو إسحاق المروزي إلى أنه لا يجب 
اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل فإذا بحث فلم يجد ما يخصها اعتقد 
حينئذ عمومها وهو الصحيح. 

باب بیان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح 

وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه وأما 
الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم. 

فصل 

وكذلك القضايا في الأعيان لا يجوز دعوى العموم فيها بل يجب التوقف فيه 
وعليه فلا يجوز أن يحكم على غيره إلا أن يكون في الخبر لفظ يدل على 
العموم. ومن الناس من قال: إن كان قد روى أنه قضى بكفارة بالإفطار 


وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم وان كان قد روى أنه قضى بأن الكفارة في 


الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه وقال بعضهم: إن روى أنه كان يقضي 
تعلق بعمومه والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون بلفظ إن أو غيره ولا فرق 
أيضا بين أن يقول كان وبين غيره.. 

فصل 

وكذلك المجمل من القول المفتقر إلى إضماره لا يدعى في إضماره العموم 


ومن الفقهاء من يحمل في مثل هذا على العموم في كل ما يحتمله . ومنهم 

من يحمله على الحكم المختلف فيه وهذا كله خطأ 

باب القول في الخصوص 

التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم.وأما تخصيص العموم فهو بیان ما لم 
يرد باللفظ العام. 

فصل 

ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبرء 

ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ وهذا 
خطأ 


فصل 
ویجوز التخصیص الی أن يبقى من اللفظ العام واحد . وقال أبو بكر القفال 


من آصحابنا: يجوز التخصیص في آسماء الجموع إلى أن یبقی ثلاثة ولا يجوز 
أكثر منه . 

فصل 

واذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فیما بقي. وقالت المعتزلة: 
يصير مجازا. وقال الكرخي: إن خص بلفظ متصل لم يصر مجازا وان خص 
بلفظ منفصل صار مجازا وهو قول القاضي آبي بكر الأشعري . 

باب ذکر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 

وجملته أنه يجوز تخصیص آلفاظ العموم. وآما تخصیص ما عرف من فحوی 
الخطاب فلا يجوز . 

فصل 

وآما تخصيص دلیل الخطاب فیجوز. 


فصل 
وأما النص: فلا يجوز تخصيصه . 

فصل 

وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه 


باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 

والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل 

فالمتصل: هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. وأما المنفصل فضربان: من 
جهة العقل ومن جهة الشرع فالذي من جهة العقل ضربان أحدهما: لا يجوز 
ورود الشرع بخلافه وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة فهذا لا يجوز 
التخصيص به. والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه فيجوز التخصيص به 
فصل 

وأما الذي من جهة الشرع فوجوه: نطق الكتاب والسنة ومفهومهما وأفعال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس. فأما الكتاب 
فيجوز تخصيص الكتاب به ويجوز تخصيص السنة به ومن الناس من قال: لا 
یجوز . 

فصل 

فأما السنة: فیجوز تخصیص الکتاب بها . وقال بعض المتکلمین: لا يجوز 
تخصیص الکتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن آبان: إن دخله التخصيص 
بدلیل جاز تخصیصه بخبر الواحد. وان لم یدخله التخصیص لم یجز. ویجوز 
تخصیص السنة بالسنة ومن الناس من قال: لا يجوز. وقال بعض أهل الظاهر : 
یتعارض الخاص والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري . 

فصل 


وأما المفهوم فضربان: فحوى الخطاب ودليل الخطاب. 

فأما فحوى الخطاب: فهو التنبيه ويجوز التخصيص به. 

وأما دليل الخطاب فيجوز تخصيص العموم به وقال أبو العباس ابن سريج: لا 
يجوز التخصيص به وهو قول أهل العراق. 

فصل في تعارض اللفظين 

إذا تعارض لفظان فلا يخلو ما أن يكونا خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا 


والآخر عاما أو كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه: فإن كانا 

خاصين فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخا للآخرء فان 
عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني» وان لم يعرف وجب التوقف وان كانا عامين 
فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا وان لم يمكن استعمالهما وجب 
التوقف وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن 


يقضى بالخاص على العام, ومن أصحابنا من قال: كان الخاص متأخرا والعام 
متقدما نسخ الخاص من العموم بقدره وهذا قول المعتزلة. وقال بعض أهل 
الظاهر: يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري, وقال أصحاب 
أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على 
العام وان كان متفقا عليه قضى به. 

وأما إذا كان واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل 
واحد منهما عموم الآخر وله عدة احتمالات: مثل هذا لا يقدم أحدهما على 
الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح 
يغبت لأحدهما على الآخر وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح: من 
الناس من قال: لا يجوز ومنهم من قال: يجوز, وإذا خلى تعارضا وسقطا 
ورجع المجتهد إلى براءة الذمة. 


فصل 

وأما أفعال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها ومن الناس 
من قال: لا يجوز التخصص بها وهو قول بعض أصحابنا. 

فصل 

وأما الإقرار فيجوز التخصیص به . 

فصل 

وأما الإجماع فيجوز التخصيص به . 

فصل 

وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز 
التخصيص به وان لم يدشر فان كان له مخالف لم يجز التخصيص به وان لم 
يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به يبنى على القولين في أنه حجة أم لا. 
فصل 

وأما القياس فيجوز التخصيص به. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التخصيص 
به وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى 
بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به, وان لم 
بنبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق: إن دخله 
التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به وإن لم يدخله التخصيص 


فصل 

وأما قول الراوي: فلا يجوز تخصيص العموم به. وقال أصحاب 0 حنيفة 
رحمه الله: يجوز. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله. وأما إذا 
احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما فقد قيل إنه يقبل ذلك 


لأنه أعرف بمعنى الخطاب. وقال الشيخ الإمام: رحمه الله وفيه نظر عندي. 
فصل 

وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به . 

فصل 

وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك . 

باب القول في اللفظ الوارد على سبب: 

وجملته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه وهل يدخل 
فيه غيره نظرت فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد 
فيه من السبب ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة فإن كان لفظ 
السائل عاما حمل الجواب على العموم وان كان خاصا حمل الجواب على 
الخصوص وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ فان كان خاصا 
حمل على خصوصه وان كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي 
ورد فيه. وقال المزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا: يقصر على ما 
ورد فيه من السبب. 

باب القول في الاستشاء 

والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم: ثنيت فلانا عن 
رأيه إذا صرفته عنه. وقيل: أنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أن 
يكون متصلا بالمستثنى منه. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز 
تأخيره وحكي عن قوم جواز تأخيره إذا أورد معه کلام يدل على أن ذلك 
استثناء مما تقدم. 

فصل 

ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستشى منه كما يجوز أن يتأخر. 


فصل 


ويجوز الاستثناء من جنسه وكذلك استشناء بعض ما دخل تحت الاسم. وأما 


الاستثناء من غير الجنس فهو مستعمل وقد ورد به القرآن والأشعار. وهل هو 
حقيقة آم لا فيه وجهان. من آصحابنا من قال: هو حقيقة, ومنهم من قال: هو 

مجاز وهذا الأظهر . 

فصل 

ويجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة .وقال أحمد: لا يجوز وهو قول القاضي 

أبي بكر الأشعري وابن درستويه. 

6 

إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض وجمع ذلك إلى الجميع › 

وقال آصحاب آبي حنيفة رحمه الله : : برجع إلى ما 3 یلیه. وقال القاضي أبو بكر: 

يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل. 

باب التخصيص في الشرط 

واعلم أن gg‏ ثبت ذلك بدليل منفصل 

وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم وقد يكون متصلا بالكلام 

وذلك قد یکون بلفظ الشرط وقد 0 بلفظ الغاية 

ویجوز تخصیص الحکم بالجمیع. 

فصل 

يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ. ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء. 

صل 

وإذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها. 

فصل 


فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط 
إلا إلى المذكورةء وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم 
يجب إثباته فيما عداه .وهکذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض لم 
يقتض الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع ثم دل الدليل على 
أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله 
في الباقي على غير الوجوب ولا " على غير العموم 

فصل 

وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم 
يجب أن ينبت ذلك الحكم للآخر من غير لفظ يوجب التسوية بينهما أو علة 
توجب الجمع بينهما .ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما نفع حكم 
ثبت لقرينه منله وهذا غير صحيح . 

باب القول في المطلق والمقيد 

واعلم أن تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستشناء 
فصل 

فإن ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه وإن ورد مقيدا لا مطلق 
له حمل على تقييده وان ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر نظرت 
فان كان ذلك في حكمين مختلفين لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر 
كل واحد منهما بنفسه . وان كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد کان 

الحكم للمقيد » وان كان في حكم واحد وشيئين مختلفين نظرت في المقيد 
فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من القيدين.وإن لم 

يعارض المقيد مقيد آخر حمل المطلق على المقید. فمن أصحابنا من قال: 
يحمل من جهة اللغة .ومنهم من قال: يحمل من جهة القياس وهو الأصح 


وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الّه: لا يجوز حمل المطلق على المقيد 

باب القول في مفهوم الخطاب 

اعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه: 

أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه مما ينص فيه 
على الأدنى لينبه به على الأعلى وعلى الأعلى لينبه به على الأدنى وهل يعلم 
ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس فيه وجهان: أحدهما أنه 
من جهة اللغة وهو قول آکثر المتكلمين وأهل الظاهر. ومنهم من قال: هو من 
جهة القياس الجلي ويحكى ذلك عن الشافعي وهو الأصح . 

فصل 

والثاني: لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم 
الكلام إلا به ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه ولا خلاف 
إن هذا كالمنطوق به في الافادة والبيان ولا يجوز أن يضمر فیمثل هذا إلا ما 
تدعو الحاجة إليه» فان استقل الكلام یاضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه 
غيره إلا بدليل. فإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهما وقد 
حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول أنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو 
موضع الخلاف وبينا فساد ذلك. 

فصل 

والثالث: دليل الخطاب: وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء 
فيدل على أن ما عداها بخلافه وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله 
وأكثر المتکلمین: لا يدل على أن ما عداه بخلافه بل حكم ما عداه موقوف 
على الدليل؛ وقال أبو العباس بن سريج: إن كان بلفظ الشرط دل على أن ما 
عداه بخلافه وان لم يكن بلفظ الشرط لم يدل وهو قول بعض أصحاب آبي 


حنيفة رحمه الله 


فصل 
وأما إذا علق الحكم بغاية فإنه يدل على أن ما عداها بخلافها وبه قال أكثر 
من أنكر القول بدليل الخطاب. ومنهم من قال: له يدل. 
فصل 
وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ إنما دل أيضا على أن ما عداها بخلافها 
وبه قال کثیر ممن لم يقل بدليل الخطاب. وقال بعضهم: لا يدل على أن ما 
عداها بخلافها وهذا خطأ. 
فصل 
فأما إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله صلی الله عليه وسلم: "في 
سائمة الغنم زکاة" دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم دون ما عداهاء 
ومن أصحابنا من قال: يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس وهذا 
فصل 
فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسم فإن ذلك لا يدل على نفي الحكم عما 
عداه وم أصحابنا من قال: يدل کالصفة والمذهب الأول. 

ومن aE‏ 
فصل 
إذا أدى القول بالدليل إلى إسقاط الخطاب سقط الدليل 
الكلام في المجمل والمبين 
باب ذكره وجوه المبين 
فأما المبين: فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد ولا يفتقر في معرفة 
المراد إلى غیره. وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه. وضرب يفيد 


بمفهومه. فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. فالنص کل لفظ دل 
على الحکم بصریحه على وجه لا احتمال فيه 

فصل 

وآما الظاهر فهو كل لفظ احتمل آمرین وفي آحدهما آظهر .. 

فصل 

في معرفة المراد إلى غيره وانما یفتقر إلى غیره في معرفة ما ليس بمراد به 
فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: العموم إذا 
دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. وقال أبو الحسن الكرخي: إن 
خص بدليل متصل لم يصر مجملا وان خص بدليل منفصل صار مجملا. 
وقال أبو عبد الله البصري: إن كان حكمه يفتقر إلى شروط فهو مجمل له 
يحتج بها إلا بدليل وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا . 

فصل 

وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. 
باب ذكر وجوه المجمل 

وأما المجمل :فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره 
وذلك على وجوه: 

منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه . 

فصل 

ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شیئین . 

فصل 

ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول 


فإنه يصير مجملا بما دخله من الاستشناء ومن هذا المعنی العموم إذا علم أنه 
فصل 

ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين 
احتمالا واحدا فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وكذلك إذا 
قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا فلا يجوز حمله على أحدهما 
دون الآخر إلا بدليل فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها 
إلى البیان. 

فصل 

واختلف المذهب في ألفاظ فمنها قوله تعالى: [ِوَأَحَلَ الله البَيْعَ وَحَّمَ الرّبا) 
وفيه قولان قال في أحدهما: هو مجمل وقال في القول الغاني: ليس بمجمل 
وهو الأصح : 

فصل 

ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية فمن أصحابنا من قال: هي عامة 
غير مجملة ومنهم من قال: هي مجملة وهذه طريقة من قال: إن هذه الأسماء 


منقولة وهو الأصح. 

فصل 

ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان» فقال بعض 
أصحابنا: إنها مجملة »ومنهم من قال: إنها ليست بمجملة وهو الأصح . 
فصل 

وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا فمنهم من قال: إن ذلك 
مجمل ومنهم من قال: ليس بمجمل وهو الأصح. 


فصل 

وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان" فمنهم من قال: هو مجمل » ومنهم من قال: غير مجمل هو 
الأصح : 

فصل 

وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: هو والمجمل واحد. 
ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالي بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا من 
خلقه. ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال 
والحرام. ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور 
والصحيح هو الأول 

باب الكلام في البيان ووجوهه 

اعلم أن البيان هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه 
وقال بعض آصحابنا: هو إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي 
فصل 

ويقع البيان بالقول. ومفهوم القول تنبيها أو دليلا. والفعل. والإقرار. والإشارة. 
والكتابة. والقياس. 

باب تأخير البيان 

ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وأما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه 
ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز وهو قول الى العباس وأبي سعيد الأصطخري وأبي 
بكر القفال. والثاني: أنه لا يجوز وهو قول آبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق 
المروزي وهو قول المعتزلة. والثالث: أنه يجوز تأخير بیان المجمل ولا يجوز 
تأخير بيان العموم وهو قول أبي الحسن الكرخي» ومن الناس من قال: يجوز 


ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي .ومنهم من قال: يجوز في الأمر والنهي 
دون الأخبار» والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذکرناه 

الك 

باب بیان النسخ 

والنسخ في اللغة یستعمل في الرفع والازالة. ویستعمل في النقل. وآما في 
الشرع على الوجه الأول في اللغة وهو الازالة فحده: الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع 
تراخيه عنه .ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت فان ذلك ليس بنسخ ولا 
يلزم رفع ما كانوا عليه فإنه ليس بدسخ ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل فانه 
ليس بدسخ. وقالت المعتزلة: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت 
بالمنسوخ غير ثابت على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول وهذا قول فاسد. 
فصل 

والدسخ جائز في الشرع. وقالت طائفة من اليهود: لا يجوز. وبه قال شرذمة 
من المسلمين وهذا خطأ. 

فصل 

وأما البداء فهو أن يظهر له ماكان خفيا عليه من قولهم: بدا لي الفجر إذا 
ظهر له وذلك لا يجوز في الشرع. وقال بعض الرافضة: يجوز البداء على الله 
تعالى» وزعم بعضهم أنه يجوز على الله تعالى البداء فيما لم يطلع عليه عباده 
وهذا خطأ 

فصل 

فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببدای ومن أصحابنا من 
قال: لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بداء. 


باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز 

إعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين فأما ما لا يجوز أن 
يكون الا على وجه واحد فلا يجوز فيه الدسخ وكذلك ما أخبر الله عز وجل 
عنه من أخبار القرون الماضية فلا يجوز فيها الدسخ وكذلك ما أخبر عن 
وقوعه في المستقبل لم يجز فيه الدسخ: وحكي عن أبي بكر الدقاق أنه قال: 
ما ورد من الأمر بصيغة الخبر يجوز نسخه. وقال بعض الناس: يجوز 
[وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ] وان كان لفظه لفظ الخبر إلا أنه أمر, ألا ترى أنه 


يجوز أن يقع فيه المخالفة ولو كان خبرا لم يصح أن يقع فيه المخالفة وإذا 
ثبت أنه أمر جاز نسخه. 

فصل 

وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع . 

فصل 

وكذلك لا يجوز نسخ القياس فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها 
غيرها ثم نسخ الحكم في تلك العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليه 
ومن أصحابنا من قال: لا يبطل وهو قول أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهذا 
غير صحيح 

باب بیان وجوه الدسخ 

فصل 

اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الحکم ویجوز في الحکم دون الرسم 
ويجوز في الرسم والحكم, وذهب طائفة إلى أنه لا يجوز نسخ الحکم وبقاء 
التلاوة وقالت طائفة: لا یجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وهذا خطاً. 
فصل 


ويجوز الدسخ إلى غير بدل ويجوز الدسخ إلى بدل ويجوز الدسخ إلى أخف 
من المنسوخ ويجوز إلى ما هو أغلظ منه ويجوز الدسخ في الحظر إلى الإباحة 
.وقال بعض أصحابنا: لا يجوز الدسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ وهو قول 
أهل الظاهر وهذا خطأ 

باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز 

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب . 


فصل 

وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب الآحاد 
بالآحاد والتواتر بالتواتر والآحاد بالتواتی فأما التواتر بالآحاد فلا يجوز. 
فصل 

ويجوز نسخ الفعل بالفعل وكذلك نسخ القول بالفعل والفعل بالقول» ومن 
الناس من قال: لا يجوز نسخ القول بالفعل. 

فصل 

آما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان: أحدهما: لا يجوز. والثاني: أنه يجوز وهو 
الصحيح . 

فصل 

وأما نسخ القرآن بالسنة: فلا يجوز من جهة السمع؛ ومن أصحابنا من قال: 
لا يجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل والأول أصح. وقال أصحاب أبي 
حنيفة: يجوز بالخبر المتواتر وهو قول آکثر المتكلمين وحكي ذلك عن أبي 
العباس بن سريج . 

فصل 

وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز. 


فصل 
ويجوز الدسخ بدليل الخطاب وأما النسخ بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا 
يجوز »ومن أصحابنا من قال: النسخ به. 

فصل 

ولا يجوز النسخ بالقياس وقال بعض أصحابنا: يجوز بالجلي منه دون الخفي 
ومن الناس من قال: يجوز بكل دليل يقع به البيان والتخصيص وهذا خطا. 
فصل 

ولا يجوز الدسخ بأدلة العقل. 

باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 

واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق وقد يعلم بالإجماع وهو أن تجمع 
الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل بذلك على أنه منسوخ . وقد يعلم 
بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض. 

فصل 

ويعلم التأخير في الأخبار بالنطق ويعلم بأخبار الصحابة . فأما إذا كان راوي 
أحد الخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة فيجوز أن يكون الأقدم سمع 


ما رواه بعد سماع الأحدث, ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت 
صحبته ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع 
الاحتمال. وأما إذا كان راوي أحد الخبرين أسلم بعد موت الآخر أو بعد 
قصته فيحتمل النسخ وعدمه. 

فأما إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة أو هذا الخبر منسوخ لم يقبل منه 


حتى يبين الناسخ فينظر فیه. ومن الناس من قال: يدسخ بخبره ويقلد فيه. 


ومنهم من قال: إن ذكر الناسخ لم يقلد بل ينظر فيه وان لم يذكر الناسخ 
نسخ وقلد فيه 

باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها: 

إذا نسخ شيئا يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخا للعبادق ومن الناس من قال: 
إن ذلك نسخ للعبادة. ومن الناس من قال: إن كان ذلك بعضا من العبادة كان 
ذلك نسخا لهاء وان كان شيئا منفصلا منها لم يكن نسخا لهاء وقال بعض 
المتكلمين: إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ به إلا به كان نسخا 
لها سواء كان جزأ منها أو منفصلا عنهاء وان كان مما تجزئ العبادة قبل 
الدسخ مع عدمه لم يكن ذلك نسخا لها. 

فصل 


فأما إذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخاء وقال أهل العراق: إن كانت 


الزيادة توجب تعيين الحكم المزيد عليه كان نسخا وان كان ذلك في نص 
القرآن لم يجز بخبر الواحد والقياس. وقال بعض المتكلمين: إن كانت الزيادة 
شرطا في المزيد كانت نسخا وان لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا 
باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 

اختلف آصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة آوجه: فمنهم من قال: لیس 
بشرع لنا. ومنهم من قال: هو شرع لنا الا ما ثبت نسخه. ومنهم من قال: 
شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غیره. ومنهم من قال: شرع 
موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومنهم من قال: 
شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره. 

وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت في التبصرة أن 
الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك 


لیس بشرغ لا. 

فصل 

ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلی الله عليه وسلم ولم 
يتصل بالامة من حکم مبتدأ أو نسخ آمر کانوا عليه فهل ينبت ذلك من حق 
الأمة فيه وجهان: من أصحابنا من قال: انه يغبت في حق الامة فان كانت في 


عبادة وجب القضای ومنهم من قال: لا يجب القضاء وهو الصحیح. 

باب القول في حروف المعاني 

من ذلك: من ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. 

فصل 

وأي: تدخحل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر . 

فصل 

وما: تدخحل للنفي والتعجب والاستفهام. 

فصل 

ومن: تدخل لابتداء الغاية والتبعیض والصلة. 

والی: تدخل لانتهاء الغاية وقد تستعمل بمعنی مع الا أنه لا تحمل على ذلك 
إلا بدلیل. وزعم قوم من أصحاب آبي حنيفة أنه یستعمل في معنی مع على 
سبیل الحقيقة وهذا خطأ. 

فصل 

والواو : للجمع والدشريك في العطف . وقال بععض آصحابنا: هي للترتیب وهذا 
خطأ. وتدخل بمعنی رب في ابتداء الکلام وفي القسم تقوم مقام الباء. 

فصل 

والفاء: للتعقیب والترتیب. 


فصل 

وثم: للترتيب مع المهلة والتراخي. 

فصل 

وأم: للاستفهام. 

فصل 

و أو: تدخل في الشك للخبر وتدخل في التخيير في الأمر, وقال بعضهم: 
في النهي تدخل للجمع والأول هو الأصح. 

فصل 

والباء: تدخل للإلصاق. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه: لا تدخل 
للتبعيض وهذا غير صحيح. 

فصل 


واللام: تقتضي التمليك. وقال بعض أصحاب ابي حنيفة رحمه اللّه: تقتضي 
الاختصاص دون الملك وهذا غير صحيح .وتدخل أيضا للتعليل وتدخل 
للغاية فيه والصيرورة. 


فصل 

وعلى: للإيجاب. 

فصل 

وفي: للظرف. 

فصل 

ومتى: ظرف زمان. 

فصل 

وإذء وإذا: ظرف للزمان إلا أن إذ لما مضى وإذا للمستقبل. 


فصل 

وحتى: للغاية وتدخل للعطف كالواو إلا أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظيم 
والتحقير وتدخل لیبتداً الكلام بعده . 

فصل 

وإنما: للحصر وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه . 

باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو ليس بقربة فان لم تكن قربة 
فهو يدل على الإباحة فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين فان كان المبين واجبا 
كان البيان واجبا وان كان ندبا کان البيان ندبا. 

والثاني: أن يفعل امتثالا لأمر فيعتبر أيضا بالأمر فان كان على الوجوب علمنا 
أنه فعل واجبا وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندبا. 

والثالث: أن يفعل ابتداء من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
آحدها: أنه على الوجوب الا أن يدل الدلیل على غيره وهو قول ۳ العباس 
وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق. 

والثاني: أنه على الندب الا أن يدل الدليل على الوجوب. 

والثالث: أنه على الوقف فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل 
وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح. 

فصل 

إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه 
الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على 
تخصيصه بذلك. وقال أبو بكر الدقاق: لا يكون ذلك شرعا لنا إلا 


بدلیل وهذا قول فاسد. 

فصل 

ویقع بالفعل جمیع آنواع البیان من بیان المجمل وتخصیص العموم وتأويل 
الظاهر والدسخ. 

فصل 

وان تعارض قول وفعل في البیان ففيه آوجه: من آصحابنا من قال: القول 
أولى» ومنهم من قال: الفعل آولی. ومنهم من قال: هما سواء والأول أصح. 
باب القول في الاقرار والسکت عن الحکم 

والإقرار: أن يسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم شيئا فلا ینکره أو یری 
فعلا فلا ينكره مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه 

فصل 

وأما ما فعل في زمانه صلی الله عليه وسلم فلم ينكره فإنه ينظر فيه فان کان 
ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم 
ينكره. وان كان مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه فان کان لا يجوز لأنكر. 
وأما ما يجوز إخفاؤه عليه فهذا لا يدل على الحكم. 

فصل 

وأما السكت عن الحكم: فهو أن يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما 
فينظر فيه فإن لم يكن ذلك موضع حاجة ولم يكن في سكوته دليل على 
الإيجاب ولا إسقاط لجواز أن يكون قد أخر البيان إلى وقت الحاجة وان كان 
موضع حاجة دل سكوته على أنه واجب عليه لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

باب القول في الأخبار 


الخبر الذي لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا وله صيغة موضوعة فى اللغة 
تدل علیه.وقالت الأشعرية: لا صيغة له وهذا قول فاسد 


باب القول في الخبر المتواتر 

اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة وذلك 
ضربان: تواتر من جهة اللفظ وتواتر من طريق المعنى» ويقع العلم بكلا 
الضربين وقال البراهمة: لا يقع العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل . 

فصل 

والعلم الذي يقع به ضروري. وقال البلخي من المعتزلة: العلم الواقع به 
مكتسب وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأ. 

فصل 

ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط 

إحداها: أن يكون المخبرون عددا لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وان 
يستوي طرفاه ووسطه فيروي هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه. 
وأن يكونا لخبر في الأصل عن مشاهدة أو سماع. 

فأما إذا كان عن نظر واجتهاد لم يقع العلم الضروري بذلك ومن أصحابنا من 
اعتبر أن يكون العدد مسلمين .ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون العدد 
أقل من اثني عشر .ومنهم من قال: أقله سبعون. ومنهم من قال: ثلاثمائة 
وأكثر وهذا كله خطأ. 

باب القول في أخبار الاحاد 

واعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر وهو ضربان: مسند ومرسل. 


فأما المرسل فله باب یجیء إن شاء الله تعالى. وأما المسند فضربان: 


أحدهما: يوجب العلم وهو على أوجه منها خبر الله عز وجل وخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومنها أن يحكي الرجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ینکر عليه فيقطع به على صدقه؛ ومنها أن يحكي 
الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك 
صدقه. ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل 
الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم 
بها استدلالا. 

والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم وذلك مثل الأخبار المروية في السنن 
والصحاح وما أشبهها. وقال بعض أهل العلم: توجب العلم وقال بعض 
المحدثين ما يحكى إسناده أوجب العلم وقال النظام: يجوز أن يوجب العلم 
إذا قارنه سبب وقال القاشاني وابن داود: لا يوجب العلم وهو مذهب الرافضة 
ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال: العقل يمنع العمل به ومنهم من قال العقل 
لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به. 

فصل 

ولا فرق بين أن يرويه واحد أو اثنان, وقال آبو علي الجبائي: لا يقبل حتى 
يرويه اثنان عن اثنين وهذا خطأ 

فصل 

ویجب العمل به فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم. وقال أصحاب أبي حنيفة 
رحمه اللّه: لا يجوز العمل به فیما تعم به البلوی وهذا قول فاسد. 

فصل 


ویقبل أن خالف القیاس ویقدم عليه وقال أصحاب مالك رحمه اللّه: إذا خالف 


القياس لم يقبل. وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا خالف القياس 
الأصول لم يقبل. 

فصل 

فأما إذا قال أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل .وآما خبر العنعنة إذا قال 
آخبرنا مالك عن الزهري فهو مسند. ومن الناس من قال: حكمه حكم 
المرسل وهذا خطأ 

فصل 

وأما إذا قال أخبرني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن 
عمرو فيكون مرسلا ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسندا فلا 
يحتج به. 

باب القول في المراسيل 

والمرسل ما انقطع اسناده, وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه 
واحد في الوسط فلا يخلو ذلك من أحد أمرين: اما أن يكون مراسيل 
الصحابة أو من غيرها فإن كان من مراسيل الصحابة وجب العمل به. 

فصل 

وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت فإن كان من مراسيل غير سعيد بن المسيب 
لم يعمل به. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: يعمل به كالمسند وقال 
عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابعي التابعين قبل وإن كان من 
مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما . 

فصل 

وان كان من مراسيل ابن المسيب فقد قال الشافعي رضي الله عنه: مراسيله 


عندنا حسن فمن أصحابنا من قال: مراسيله حجة ومنهم من قال: هي كغيرها 
وإنما استحسنها الشافعي 

باب صفة الراوي ومن يقبل خبره 

واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزا ضابطا وان 
لم يكن بالغا عند السماع جاز, ومن الناس من قال: يعتبر أن يكون في حال 
السماع بالغا وهذا خطأ. 

فصل 

وينبغي أن يكون عدلا مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة. 

فصل 

وينبغي أن يكون ثقة مأمونا لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما لیس 
منه فان عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه. 

فصل 

وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة فإنه لا يؤمن أن 
يضع الحديث على وفق بدعته وأما إذا لم يدع الناس إلى البدعة فقد قيل أن 
روايته تقبل. 

قال الشيخ الإمام رحمه الله: والصحيح عندي أنها لا تقبل. 

فصل 

وينبغي أن يكون غير مدلس» والتدليس هو أن يروي عمن لم يسمع منه ويوهم 
أنه سمع منه ويروى عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا 
يعرف به من أسمائه يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف. وقال کثیر من أهل 
العلم: يكره ذلك إلا أنه لا يقدح ذلك في روايته وهو قول بعض أصحابنا. 
ومن الناس من قال: يرد حديثه. 


فصل 

ويجب أن يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه فأما إذا كان مغفلا لم 
يقبل خبره فان كان له حال غفلة وحال تیقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول, 
وإن روي عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به. 
باب القول في الجرح والتعديل 

وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو 
مجهول الحال. فان كانت عدالته معلومة وجب قبول خبره ولم يجب البحث 
عن عدالته. وذهبت المعتزلة والمبتدعة إلى أن فى الصحابة فساقا وهذا قول 
عظیم في السلف (قلت : هو كما قال و صحابة نبینا عليه الصلاة والسلام 
هم سادة الأمة بعد نبیها ومن تناولهم بالسب ابتلاه الله بقسوة القلب. ) 
فصل 

فأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فان آخبارهم تقبل لأنهم لم یخرجوا 
فصل 

وان كان معلوم الفسق لم بقبل خبره سواء كان فسق بتأویل أو بغير تأويل» 
وقال بعض المتكلمين: يقبل الفاسق بتأویل إذا كان أمينا فى دنيه حتى 
الكافر. 

فصل 

فاذا كان مجهول الحال لم یقبل حتی تبت عدالته وقال آصحاب اس حنيفة: 
رحمه الله يقبل. 

فصل 

ويجب البحث عن العدالة الباطنة كما يجب ذلك فى الشهادق ومن أصحابنا 


من قال: يكفى السوال عن العدالة فى الظاهر . 

فصل 

فإن اشترك رجلات في الاسم والدنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق فروي خبر 
عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل. 

فصل 

ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد. ومن أصحابنا من قال: د شبت م 
من نفسين كتزكية الشهود والأول أصح. 

فصل 

ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان. 

فصل 

ويكفي في التعدیل أن يقول هو عدل. ومن أصحابنا من قال: يحتاج أن يقول 
هو عدل علي ولي؛ ومن الناس من قال: لا بد من ذكر ما صار به عدلا. 
فصل 

ولا بقبل الجرح الا مفسرا فأما إذا قال هو ضعیف أو فاسق لم يقبل» وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسیر وهذا غير صحیح 
فصل 

فان عدله واحد وجرحه آخر قدم الجرح علی التعدیل. 

فصل 

فان روي عن المجهول عدل لم يكن ذلك تعدیلا وقال بعض آصحابنا: إن 
ذلك تعديل و هذا فاسد 

فصل 

فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه بخبره فهو تعدیل وان عمل بموجب 


خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا 

باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 

والاختيار في الرواية أن يروي الخبر بلفظه فان أورد الرواية بالمعنى نظرت فان 
كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز وان كان ممن يعرف معنى الحديث 
نظرت فان كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يروي بالمعنی. وان كان 
خبرا ظاهرا ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: لا يجوز .والثاني: أنه يجوز 
وهو الأظهر. 

فصل 

والأولى أن يروى الحديث بتمامه .فان روي البعض وترك البعض لم يجز ذلك 
على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز وأما على قول من قال 
إن ذلك جائز فقد اختلفوا في هذا. فمنهم من قال: إن كان قد نقل ذلك هو 
أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض وإن لم يكن قد نقل ذلك لا هو ولا 
غيره لم يجز. ومنهم من قال: إن كان يتعلق بعضه ببعض لم يجز فان كان 
الخبر يشتمل على حكمين لا يتعلق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين 
بترك الآخر وهو الصحیح. ومن الناس من قال: لا يجوز بكل حال. 

فصل 

وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب فإن كان يحفظ فالأولى 


أن يرويه من کتاب فان رواه من حفظه جاز وأما إذا لم يحفظ وعنده کتاب 
وفیه سماعه بخطه وهو يذكر أنه سمع جاز أن يرويه وان لم يذكر کل حديث 
فيه وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر فهل يجوز أن يرويه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يجوز وعليه يدل قوله في الرسالة. والثاني: لا يجوز وهو الصحيح . 
فصل 


فإذا روى عن شيخ ثم نسى ا لشيخ الحدیث لم ب یسقط الحدیث. وقال 
الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يسقط الحديث وهذا غير صحيح 


فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوي عنه سقط الحديث ولا يكون 
هذا التكذيب قدحا في الرواية عنه . 

فصل 

فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ 
عليّ. سواء قال أروه عني أو لم يقل وان أملى عليك جاز جميع ما ذكرناه 
ويجوز أن يقول أملى علي فأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع لم 
يجز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا آخبرني» ومن الناس من قال: يجوز ذلك 
وهذا خطأ .فإن قال له هو كما قرأت عليك فأقرأ به جاز أن يقول أخبرني ولا 
يقول حدثني » فأما إذا أجازه لم يجز أن يقول حدثني ولا أخبرني ويجوز أن 
يقول أجازني وأخبرني إجازة ويجب العمل به. وقال بعض أهل الظاهر: لا 
يجب العمل به وهذا خطأ . فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول 
كتب إل به فأخبرني كتابة, ومن أصحابنا من قال: لا يعمل بالخط كما لا 
يعمل في الشهادة وهذا غير صحيح 

باب بيان ما يرد به خبر الواحد 

إذا روي الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه. 

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 
والغالث: أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه مدسوخ أو لا أصل له. 
والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه 
لا أصل له. 


والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل فأما 
إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد . 

فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره وكذلك لو انفرد 
ياسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره وقال بعض 
أصحاب الحديث: يرد. وقال أصحاب أبى حنيفة رحمه اللّه: اذا لم ينقل 


الأصل لم يقبل وهذا خطأ 

باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 

وجملته أنه إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على 
الآخر في الاستعمال فعل وان لم يكن ذلك وأمكن نسخ أحدهما بالآخر فعل 
على ما بينه في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص لها وما لا يجوز فإن لم 
يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح والترجيح يدخل 
في موضعين: أحدهما في الإسناد والآخر في المتن. فأما الترجيح في الإسناد 
فمن وجوه. 

آحدها: أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا فيقدم رواية الكبير. 
والثاني: أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه. 

والثالث: أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم . 
والرابع: أن يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم. 

والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر. ومن 
أصحابنا من قال: لا يقدم والأول أصح. 

والسادس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فروايته أولى. 

والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم. 


والثامن: أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم وكذلك إذا كان أحدهما 


متأخر الصحبة فتقدم روايته» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه: لا 


يقدم بالتأخير وهذا غير صحيح. 

والتاسع: أن يكون أحد الراويين أورع أو أشد احتياطا فيما يروى فتقدم روايته. 
والعاشر: أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب فيقدم من 
والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية 
غيرهم. 

والثاني عشر: أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه والآخر لم 
تختلف عنه فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال: تتعارض الروايتان 
عمن اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الروایف 
ومنهم من قال: ترجح إحدى الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية 
الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه. 

فصل 

وأما ترجيح المتن فمن وجوه: 

أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس 
فيقدم على الآخر. 

والثاني: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى وهكذا إذا عمل 
بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى . 

والغالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع 
أحدهما. 

والرابع: أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا فالنطق أولى من الدليل. 


والخامس: أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول 
والفعل أولى وإن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه قد مضت في باب 
الأفعال. 

والسادس: أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم 
فالذي قصد به الحكم أولى. 

والسابع: أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي 
ورد على غير سبب أولى . 

والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما 
أولى. 

والتاسع: أن يكون آحدهما إثباتاً والآخر نفياً فيقدم الإثبات. 

والعاشر: أن يكون أحدهما ناقلا والآخر منفيا فالناقل أولى. 

والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه. 
والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان: 
أحدهما: أنهما سواء. والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح . 
القول في الإجماع 

باب ذكر معنى الإجماع وإثباته 

الإجماع في اللغة يحتمل معنيين أحدهما: الإجماع على الشيء والثاني: العزم 
على الأمر والقطع به .وأما في الشرع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم 
الحادثة. 

فصل 

وهو حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه. 
وذهب النظام والرافضة إلى أنه ليس بحجة ومنهم من قال: لا يتصور انعقاد 


الإجماع ولا سبيل إلى معرفته 

فصل 

والإجماع حجة من جهة الشرع, ومن الناس من قال: هو حجة من جهة العقل 
والشرع جميعا وهذا خطأ. 


باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه 

اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا 
أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن ينعقد 
عن كل دليل ينبت به الحكم » وقال داود وابن جرير: لا يجوز أن ينعقد 
الإجماع من جهة القياس. 

فصل 

والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية. فأما الأحكام العقلية فعلى 


ضريين: 

آحدهما: يجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع. والثاني: ما لا يجب 
تقدیم العمل به على السمع. وآما آمور الدنیا فالاجماع لیس بحجة. 

باب ما يعرف به الإجماع 

اعلم أن الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. 

فأما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم والفعل أن يفعلوا كلهم 
الشيء وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان من أصحابنا من 
قال: يشترط فيه انقراض العصر وإذا لم ينقرض العصر لم يكن إجماعا ولا 
حجة ومنهم من قال: إنه إجماع ولا يشترط فيه انقراض العصر وهو الأصح. 
فصل 

وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولاً فینشروا في الباقين فيسكتوا عن 


مخالفته والفعل والاقرار: هو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فیسکتوا 
عن الإنكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر. وقال 


الصيرفي: هو حجة ولكن لا يسمى إجماعا. وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن 
كان ذلك فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة» وان كان حكم إمام أو حاكم لم 
يكن حجة .وقال داود: ليس بحجة بحال .وأما قبل انقراض العصر ففيه 
طريقان: من أصحابنا من قال: ليس بحجة وجها واحداء ومنهم من قال: هو 
على وجهين كالإجماع من جهة القول والفعل. 

باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر 

واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة وقال بعض الناس 
إجماع :كل أمة حجة وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الاسفرائيني وهذا قول 
فاسد. 

فصل 

وأما هذه الأمة فإجماع علماء كل عصر منهم حجة على العصر الذي بعدهم 
وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة. 

فصل 

ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف 
بعضهم لم يكن ذلك إجماعا. ومن الناس من قال: إن كان المخالفون أقل 
عددا من الموافقين لم يعتد بخلافهم. وقال بعضهم: إن كان المخالفون عدد 
لا يقع العلم بخبرهم لم يعتد بهم. ومن الناس من قال: إذا أجمع أهل 
الحرمين مكة والمدينة والمصرين والبصرة والكوفة لم يعتد بخلاف غيرهم 
وقال مالك: إذا اجتمع أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم. وقال بعض 
الفقهاء: إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتد بغيرهم. وقال 


الرافضة: إذا قال علي كرم الله وجهه شینا لم يعتد بغيره وهذه الأقوال فاسدة. 
فصل 

ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان 
مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا وسواء كان عدلا أمينا آو فاسقا متهتكا. 

فصل 

ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق بهم من العصر الذي 
بعدهم وصار من أهل الاجتهاد وعند الحادثة كالتابعي إذا أدرك الصحابة في 


حال حدوث الحادثة وهو من أهل الاجتهاد. ومن أصحابنا من قال: لا يعتد 
فصل 

وأما من خرج من الملة بتأويل أو من غير تأويل فلا يعتد بقوله في الإجماع 
فان أسلم وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله وان انعقد الإجماع 
وهو كافر ثم أسلم وصار من أهل الاجتهاد ففيه خلاف. 

فصل 

وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام كالعامة والمتكلمين 
والأصوليين لم يعتبر قولهم في الإجماع. وقال بعض المتكلمين: يعتبر قول 
العامة في الإجماع وقال بعضهم يعتبر قول المتكلمين والأصوليين وهذا غير 
صحيح. 

باب الإجماع بعد الخلااف 

إذا اختلف الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر جاز للتابعين أن 
يتفقوا على أحدهما ومن أصحابنا من قال: لا یتصور ذلك وهذا غير صحيح . 
فصل 


وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين لم يزل بذلك خلاف الصحابة ويجوز 
لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. وقال ابن خيرون والقفال: يزو 
الخلاف وتصير المسألة إجماعا وهو قول المعتزلة. 

فصل 

وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم اجتمعت على آحدهما نظرت فان 
كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر زال الخلاف وصارت المسألة بعد 
ذلك إجماعا بلا خلاف .وان كان ذلك بعدما برد الخلاف واستقر فان قلنا 
إنه إذا اجتمع التابعون زال الخلاف بإجماعهم فبإجماعهم أولى أن يزول وإذا 
قلنا أن ياجماع التابعين لا يزول الخلاف بنيت على انقراض العصر فان قلنا 
أن ذلك شرط في صحة الإجماع جاز وإذا قلنا أن انقراض العصر ليس بشرط 
لم يجز أن يجمعوا. 

باب القول في اختلاف الصحابة على قولين: 

واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه 
لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك و 
هذا قول فاسد. 

فصل 

فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين» فقالت طائفة فيهما 
بالتحليل وقالت طائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم 
جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى 


بقول الطائفة الأخرى. ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث وهذا 
خطأ . وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين 
الحكم فيهما واحد وهو التحريم وقال الفريق الآخر الحكم فيهما واحد وهو 


التحليل وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق في الآخر فقال شيخنا 
القاضي أبو الطیب رحمه اللّه: يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الاجماع 
على التسوية بینما في حكم و الأول أصح . 

باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض 

إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة ولم يعرف له 
مخالف لم يكن ذلك إجماعاء وهل هو حجة أم لیس بحجة؟ فيه قولان: قال 
في القديم: هو حجة ويقدم على القياس وهو قول جماعة من الفقهاء وهو 
قول أبي علي الجبائي. وقال في الجديد: ليس بحجة وهو الصحيح وقال 
أصحاب أبي حنيفة: إذا خالف القياس فهو توقيف يقدم على القياس . 

فصل 

وإذا قلنا بقوله القديم وأنه حجة قدم على القياس .ويلزم التابعي العمل به ولا 
يجوز له مخالفته. وهل يخص العموم به فيه وجهان: أحدهما يخص به. 
والثاني: لا بخص به. وإذا قلنا أنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه وبسوغ 
للتابعي مخالفته. وقال الصيرفي: إن كان معه قیاس ضعيف كان قوله مع 
القياس الضعيف أولى من قياس قوي, وهذا خطا. 

فصل 

فأما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة أو ليس بحجة» 
فإذا قلنا أنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض ولم يجز 
تقليد واحد في الفريقين بل يجب الرجوع إلى الدليل وإذا قلنا إنه حجة فيهما 
فهما دليلان تعارضا فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة العدد فإذا كان على 
أحد القولين أكثر أصحابه وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه الأكثر فإن 
استويا في العدد قدم بالأئمة فإن كان على أحدهما إمام وليس على الآخر قدم 


الذي عليه الامام فان كان على أحدهما الأكثر وعلى الآخر الأقل إلا أن مع 
الأقل إماما فهما سواء وإن استويا فى العدد والأئمة إلا أن فى أحدهما أحد 


الشيخين وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء والثاني أن الذي 
فيه أحد الشيخين أولى. 

ك 

باب بیان حد القياس 

واعلم أن القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما 
وقال بعض أصحابنا: القياس هو الأمارة على الحكم. وقال بعض الناس: هو 
فعل القائس» وقال بعضهم: القياس هو اجتهاد والصحيح هو الأول. 

باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه 

وجملته أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطريق من طرقها ومن 
الناس من أنكر ذلك وهذا القول فاسد. 

فصل 

وكذلك هو حجة في الشرعيات وطريق لمعرفة الأحكام ودليل من أدلتها من 
جهة الشرع. وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقها يجب العمل به من 
جهة العقل والشرع وذهب النظام والشيعة وبعض المعتزلة البغداديين إلى أنه 
ليس بطريق للأحكام الشرعية. ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. وقال 
داود وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبد به من جهة العقل إلا أن الشرع ورد 
بحظره والمنع منه. 

فصل 

ويغبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها 
ومقدراتها؛ وقال أبو هاشم: لا يثبت بالقياس الا تفصيل ما ورد النص عليه 


وأما إثبات جمل لم يرد بها النص فلا يجوز بالقياس» وقال أصحاب أبي 
حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات وهو قول 


الجبائي» ومنهم من قال: يجوز ذلك بالاستدلال دون القياس. 

فصل 

فأما الأسماء واللغات فهل يجوز إثباتها بالقياس فيه وجهان: أصحهما أنه 
يجوز. 

فصل 

وأما ما طريقه العادة والخلقة فلا مجال للقياس فيه . وكذلك ما طريقه الرواية 
والسماع لا مجال للقياس فيه 

باب أقسام القياس 

إن القياس على ثلاثة اضرب: قياس علة. وقياس دلالة. وقياس شبه. 

فأما قياس العلة: فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبينة التي علق الحكم عليها 
في الشرع, وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد وقد يكون 
معنى استأثر الله عز وجل بيانه فيه بوجه الحكمة وهذا الضرب من القياس 
فأما الجلي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما ثبعت عليه بدليل قاطع 
لا يحتمل التأويل وهو أنواع بعضها أجلى من بعض: فأجلاها ما صرح فيه 
بلفظ التعليل ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الأولى ويليه ما فهم من اللفظ 
من غير جهة الأولى وكذلك كل ما استنبط من العلل وأجمع المسلمون عليها 
فهو جلي فهذا الضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا وینقض به حكم 
الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع. 

فصل 


وأما الخفي: فهو ما كان محتمل وهو ما ثبت بطريق محتمل وهو أنواع بعضها 
أظهر من بعض: فأظهرها ما دل عليه ظاهر ويليه ما عرف بالاستنباط ودل 
عليه التأثير » وهذا الضرب من القياس لا ينقض به حكم الحاكم. 

فصل 

وأما الضرب الثاني من القياس: وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى 
الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على 
وجود علة الشرع وهذا على أضرب: منها أن يستدل بخصيصة من خصائص 
الحكم على الحكم ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم وهذا الضرب 
من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا أن يتفق فيه 
ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به. 

فصل 

والضرب الثالث: هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعاً على الأصل بضرب من 
الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف 
ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به: فهذا اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل علیه, ومنهم من قال: لا 
بصح وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة 
الشبه. واختلف القائلون بقیاس الشبه فمنهم من قال: الشبه الذي يرد الفرع 
إلى الأصل يجب أن یکون حكماء ومنهم من قال: يجوز أن یکون حکما 
ويجوز أن يكون صفة .قال الشيخ الامام رحمه الله: والأشبه عندي قياس 
الشبه لا یصح. 

فصل 

وآما الاستدلال فانه يتفرع على ما ذکرنه من آقسام القباس وهو على آضرب 


منها الاستدلال بیان العلة وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة . 
والثاني: أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة 
ويزيد علیه, فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه وفرق أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال فقالوا: الكفارة لا يجوز إثابتها 
بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال. 

ومنها الاستدلال بالتقسيم وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له. 
والثاني: أن يبطل جميع الأقسام إلا واحدا ليصح ذلك الواحد. 

ومنها: الاستدلال بالعكس . واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: إنه لا 
يصح ومنهم من قال: يصح وهو الأصح. 

باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 

وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصلء والفرع. والعلت 
والحكم. 

باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز 

اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: أحدهما في أصول الأدلة وهي 
الكتاب والسنة والإجماع. ويقولون: هي الأصل وما سوى ذلك من القياس 
ودليل الخطاب وفحوى الخطاب معقول الأصلء ويستعملونه في الشيء الذي 
يقاس عليه ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه. وقال بعض 
أصحابنا: ما عرف به حكم غيره وهذا لا يصح . 

فصل 

واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالإجماع فما عرف بالنص 


فضربان: ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه, فما لا يعقل معناه لا يجوز 
القياس عليه وأما ما يعقل معناه فضربان: ضرب يوجد معناه في غيره وضرب 
لا يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه 
وما يوجد معناه في غيره فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه 
وما يوجد معناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان ما ورد به النص مجمعا 
على تعليله أو مختلفا فيه مخالفا لقياس الأصول أو موافقا له وقال بعض 
الناس: لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله. وقال الكرخي وغيره 
من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز القياس على أصل مخالف للقياس إلا أن 
پثبت تعليله بنص أو إجماع أو هناك أصل آخر يوافقه ويسمون ذلك القياس 
على موضع الاستحسان. 

فصل 

وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه 
على التفصيل الذي قدمه في النص ومن أصحابنا من قال: لا يجوز القياس 
عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله وهذا غير صحيح. 

فصل 

وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى 
الذي ثبت به ويقاس عليه غيره »وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى 
الذي قبس به على غيره ويقاس عليه غيره فيه وجهان: من أصحابنا من قال: 
يجوز ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وهو قول أبي الحسن الكرخي. وقد 
نصرت في التبصرة جواز ذلك والذي يصح عندي أنه لا يجوز . 

فصل 

وأما ما لم يغبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا 


يجوز القياس عليه. 

باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 

واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول ففيه 
وجهان: من أصحابنا من قال: هو العين التي تحلها العلة. ومنهم من يقول: 
هو الحكم. وأما المعلل فهو الأصل. وأما المعلل له فهو الحكم. وأما المعلل 
فهو الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة. 

فصل 

واعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة علیه. ومن أصحابنا من قال: 
موجبة للحكم بعدما جعلت علة .ومنهم من قال: ليست بموجبة. 

فصل 

ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له. فإن نصبت للإثبات لم تدل 
على النفي أو أن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات وإن نصبت للنفي 
والإثبات وهي العلة الموضوعة لجدس الحكم دلت على النفي والإثبات 
فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها .ومن الناس من قال: إن کل 
علة تدل على حكمين على الإثبات والنفى فإذا نصبت للإثبات اقتضت 
الاثبات عند وجودها والنفى عند عدمها وان نصبت للنفى اقتضت النفى عند 
وجودها والإثبات عند عدمها وهذا خطأ. 

فصل 

ویجوز آن پثبت الحکم الواحد بعلتین وثلاثة وا کثر. 

فصل 

وكذلك يجوز أن ينبت بعلة واحدة أحكام متماثلة وکذلك يجوز أن يغبت 
بالعلة الواحدة آحکام مختلفة ولکن لا يجوز أن ينبت بالعلة الواحدة أحكام 


وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء وقد تكون بعلة 
الابتداء والاستدامة . 

فصل 

ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما. وقال بعض الفقهاء 
من أهل العراق: يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن 
أنه مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع 
بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من 
الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس وان أرادوا أنه ليس ها هنا معنى 
مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ. 

فصل 

والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة. 
فالمنصوص عليها يجوز أن يجعل علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل 
على صحتها من جهة الاستنباط والتأثیر ومن الناس من قال: لا يجوز أن 
يجعل المنصوص عليه علة وهو قول بعض نفاة القیاس. ومن الناس من قال: 
هو علة في العين المنصوص عليها ولا يكون علة في غيرها إلا بأمر ثان. 
فصل 

وأما المستنبطة يجوز أن تكون علة, ومن الناس من قال: لا يجوز أن تكون 
العلة إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع وهذا خطأ. 

فصل 

وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله وقد 


تكون دليلا ولا تكون نفس العلة .وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم 
بزواله ولا يدل على الحكم فيه وجهان. 

فصل 

وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكم به وقد 
يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به. 

فصل 

وقد يكون وصف العلة صفة وقد يكون اسما وقد يكون حكما شرعياء ومن 
الناس من قال: لا يجوز أن يكون الاسم علة وهذا خطأ. 

فصل 


ویجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا » ومن الناس من قال: لا يجوز أن 


فصل 

ویجوز أن تکون العلة ذات وصف ووصفین وأكثر ولیس لها عدد محصور, 
وحکی عن بعض الفقهاء أنه قال: لا یزاد على خمسة آوصاف وهذا لا وجه له 
فصل 

ویجوز أن تکون العلة واقفة ویجوز أن تکون متعدية وقال بعض أصحاب آبي 
حنيفة رحمه الله: لا يجوز أن تکون الواقفة علة وهذا غير صحیح . 

باب بیان الحکم 

اعلم أن الحکم هو الذي تعلق على العلة من التحلیل والتحریم والاسقاط 
وهو على ضربین مصرح به ومبهم. 

فالمصرح به أن نقول: فجاز أن يجب أو فوجب أن یجب...والمبهم على 
أضرب منها أن نقول فأشبه كذا فمن الناس من قال: إن ذلك لا يصح لأنه 


حكم مبهم .ومنهم من قال: إنه يصح وهو الأصح .كذا في الحكم الذي 
وقع السؤال عنه وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول فيجوز أن يمسك 
عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما ومنها أن يعلق عليها التسوية بين ومن 
أصحابنا من قال: إن ذلك لا یصح. ومنهم من قال: إن ذلك يصح وهو 
الصحيح ؛ ومنها أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى فهذا يصح» وان كان 
تأثيرهما مختلفا واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع. 


باب بيان ما يدل على صحة العلة 


وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها. 

فصل 

والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط فأما الأصل فهو قول الله 
عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله والإجماع فأما قول الله 
تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين: أحدهما: 

من جهة النطق. والثاني: من جهة الفحوى والمفهوم, فأما دلالتهما من جهة 

النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض: فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل 
ويليه في البيان أن يذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل. ويليه في البيان أن 

يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة فالظاهر أن تلك الصفة علة وقد يكون 
هذا بلفظ الشرط وقد تكون بغير لفظ الشرط وأما دلالتهما من جهة الفحوى 
والمفهوم فبعضها أيضا أجلى من بعض: فأجلاها ما دل عليه التنبيه ويليه في 
البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه تلك الصفة من غير 
فصل 

وأما دلالة آفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع 


معنى من جهته أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من 
فصل 

وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به. 

فصل 

وأما الضرب الثانى من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط وذلك من 
وجهين: أحدهما التأثير والثاني: شهادة الأصول» فأما التأثير فهو أن يوجد 
الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم» ویعرف ذلك 
من وجهين: 

أحدهما" بالسلب والوجود وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. 
والغاني" بالتقسيم وهو أن يبطل كل معنى في ا إلا واحداً: فيعلم أنه هو 
العلة . 

فصل 

وأما شهادة الأصول فیختص بقیاس الدلالة وهو أن يدل على صحة العلة 
شهادة الأصول . 

فصل 

وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة» وقال بعض الفقهاء: إذا لم 
يجد ما يعارضها ولا ما يفسدها دل على صحتهاء وقال أبو بكر الصيرفي في 
طردها يدل على صحتها. 

باب بیان ما یفسد العلة 

يفسد العلة عشرة آشیاء: 

آحدها: أن لا یکون على صحتها دلیل فیدل ذلك على فسادها. 


فصل 

والثانی: أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس فيدل ذلك على فسادها. 
فصل 

والثالث: أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه مثل أن 
فصل 

والرابع: أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به مثل أن تجعل 
لا يجيز قياس الشبه أو وصفا لمن یثبت وجوده في الأصل وفي الفرع فيدل 
على فسادها. 

فصل 

والخامس: أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها ومن 
أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب فسادها وهي طريقة من قال: إن طردها 
يدل على صحتها .ومن أصحابنا من قال: إن دفعه للنقض تأثير صحيح وهذا 
خطأ .وفي أي موضع يعتبر تأثير العلة فيه وجهان من أصحابنا من قال: يطلب 
تأثيرها في الأصل» ومنهم من قال: يكفي أن يؤثر في وضع من الأصول وهو 
اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله وهو الصحيح عندي. 
فصل 

والسادس: أن تكون منتقضة وهي آن توجد وله حكم معهاء وقال آصحاب آبي 
حنيفة: وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها ولیس 
بنقض وهذا فاسد. وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذي سمته المتفقهة 
الکسر والتقض من طریق المعنی وهو أن تبدل العلة أو بعض آوصافها بما هو 


في معناه ثم يوجد ذلك من غير حكم فهذا ينظر فيه فان كان الوصف الذي 
أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة وان كان الوصف الذي أبدله 
مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة , فأما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه 
فان كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض وان كانت العلة للحكم في أعيان لا 
فصل 

والسابع: أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ويقاس 
على الأصل فهذا قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم. فأما 
المصرح فمن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فیها › 
ومنهم من قال إن ذلك کالمعارضة بعلة آخری فیصار فیهما إلى الترجیح 
والصحيح أنه يوجب الفساد. وأما القلب بحکم مبهم فهو قلب التسوية فمن 
أصحابنا من قال: أن ذلك لا يصح. ومنهم من قال: إن ذلك يصح وهو 
الأصح. 

فصل 

والثامن: أن له يوجب العلة حكمها في الأصل وذلك على ضربين: 

آحدهما: أن يفيد الحکم في الفرع بزيادة أو نقصان عما بفیدها في الأصل 
ویدل على فسادها فهذا لا یصح. 

والثاني: أن لا يفيد الحکم في نظائره على الوجه الذي آفاد في الاصل فهذا 
قول فاسد . 

فصل 

والتاسع: أن یعتبر حکما یحکم مع اختلافها في الموضع وهو الذي تسميه 
المتفقهة فساد الاعتبار ویعرف ذلك من طریقین: من جهة النطق بأن برد 


الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهما فهذا فاسد . وقد 
قيل: إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة. 

فصل 

والعاشر: أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع» فيدل 
ذلك على فسادها 

باب القول في تعارض العلتين 

إذا تعارضت العلتان لم يخل إما أن يكونا من أصل واحد أو من أصلين فإن 
كانتا من أصلين وجب إسقاط إحداها بما ذكرناه من وجوه الإفساد أو ترجيح 
إحداهما على الأخرى بما نذكره إن شاء الله تعالى» وان كانتا من أصل واحد 
لم يخل إما أن تكون إحداهما داخلة في الأخرى أو تتعدی إحداهما إلى ما لا 
تتعدى إليه الأخرى, فان كانت إحداهما داخلة في الأخرى نظرت فإن أجمعوا 
على أنه ليس له إلا علة واحدة لم يجز القول بالعلتين بل يصار إلى الإبطال 
أو الترجيح. وإن لم يجمعوا على أن له علة واحدة فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين: فمنهم من قال: نقول بالعلتين. ومنهم من قال: لا نقول بهما بل 
يصار إلى الترجيح والأول أصح . وان كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى 
فروع لا تتعدى إليها الأخرى فلا يمكن القول بهما فيكون حكمهما حكم 
العلتين من أصلين, فاما أن يفسد إحداهما اما أن ترجح إحداهما على 
الأخرى. 

باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 

واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم ولا بين علتين موجبتين 
للعلم وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة للعلم وبين 
دليل أو علة موجبة للظن . 


فصل 

ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى 
بوجه من وجوه الترجيح وذلك من وجوه. 

أحدها: أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به والأخرى من أصل غير 
مقطوع به والأولى أولى . 

والثاني: أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على 
التفصيل فيكون أقوى ممن أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل. 
والثالث: أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل وأصل الأخرى 
بمفهوم أو استنباط فالأول أرجح 

والرابع: أن يكون أصل إحداهما عموما ما يخص وأصل الأخرى عموم دخله 
التخصيص فالمنتزع مما لم يدخله التخصيص أولى. 

والخامس: أن يكون أصل إحداهما قد نص على القياس عليه وأصل الأخرى 
لم ينص على القياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه أقوى. 

والسادس: أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى على ما 
والسابع: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل والأخرى إلى أصول فما ردت 
إلى أصول أولى ومن أصحابنا من قال هما سواء والأول أظهر. 

والنامن: أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى صفة حكمية فالحكمية 
أولى. ومن أصحابنا من قال الذاتية أولى لأنها أقوى والأول أصح . 

والتاسع: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها 
فالعلة المنصوص عليها أولى. 

والعاشر: أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى أو تكون 


إحداهما صفة والأخرى اسما فالصفة أولى لأن من الناس من قال: الاسم لا 
يجوز أن يكون علة. 

والحادي عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا فمن 
أصحابنا من قال: القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم. ومنهم قال: ما كثرت 
أوصافه أولى. 

والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فمن أصحابنا من 
قال: ماكثرت فروعه أولى لأنها أكثر فائدة» ومنهم من قال: هما سواء. 
والغالث عشر: أن تكون إحداهما متعدية والأخرى واقفة فالمتعدية أولى. 
والرابع عشر: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى تطرد ولا تنعكس 
فالتي تطرد وتنعكس أولى . 

والخامس عشر: أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض والأخرى لا 
تقتضي الاحتياط فالتي تقتضي الاحتياط أولى. 

والسادس عشر: أن تكون إحداهما تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة 
فمن أصحابنا من قال: هما سواء ومنهم من قال: التي تقتضي الحظر أولى . 
والسابع عشر: أن تكون إحداهما تقتضي النقل عن الأصل إلى شرع والأخرى 
أولى تقنضي البقاء على الأصل فالناقلة أولى. ومن أصحابنا من قال: المبقية 
أولى والأول أصح. 

والثامن عشر: أن تكون إحداهما توجب حدا والأخرى تسقطه أو إحداهما 
توجب العتق والأخرى تسقطه فمن الناس من قال: إن ذلك يرجح . ومنهم من 
قال: إنه لا يرجح 

والتاسع عشر: أن تكون إحداهما يوافقها عموم والأخرى لا يوافقها فما 
يوافقها العموم آولی. ومن الناس من قال: التي توجب التخصيص أولى والاول 


أصح 
والعشرون: أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهو أولى. 
باب القول فى الاستحسان 


الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله هو الحكم بما يستحسنه من 
غير دليل. واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه» فقال بعضهم: هو 
تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص. وقال بعضهم: تخصيص بعض 
الجملة بدليل يخصها. وقال بعضهم: هو قول بأقوى الدليلين وقد يكون هذا 
الدليل إجماعا وقد يكون نصا وقد يكون قياسا وقد يكون استدلالا. 

فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير 
دليل فهذا ظاهر الفساد وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه من أنه 
تخصيص العلة ففاسد كذلك وإن كان تخصيص بعض الجملة من الجملة 
بدليل يخصها أو الحكم بأقوى الدليلين فهذا مما لا ينكره أحد فيسقط 
الخلاف في المسألة وبحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي يزعمون أنها أدلة 
خصوا بها الجملة أو دليل أقوى من دليل. 

باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما 
فيل وإيجاب الدليل على البافي 

واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. فمنهم من قال 
أنها على الوقف لا يقضي فيها بحظر ولا إباحة وهو قول أبي علي الطبري 
وهو مذهب الأشعريةء ومن أصحابنا من قال: هو على الإباحة وهو قول أبي 
العباس وأبي إسحاق» وهو قول المعتزلة البصربين» ومنهم من قال: هو على 
الحظر وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو قول المعتزلة البغداديين والأول 
أصح. 


فصل 
وأما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل واستصحاب حال 
الإجماع. 

فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل وذلك 
طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع ولا ينتقل عنها الا بدليل شرعي 
ينقله عنه فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل 
نطقا أو مفهوما أو نصا أو ظاهرا . 

فصل 

والضرب الثاني: استصحاب حال الإجماع فهذا اختلف أصحابنا فيه. فمنهم 
قال: إن ذلك لیس بدلیل وهو الصحیح. 

فصل 

فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة 
فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر فهذا 
الاستدلال به من وجهين أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة 
فهذا استدلال صحيح. والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد مشكوك فيه 
فلا يجوز إيجابه بالشك, فهذا لا يصح . 

فصل 

وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه ومن أصحابنا من 
قال: النافى لا دليل عليه. ومن الناس من قال: إن كان ذلك فى العقليات 
فعليه الدليل وان كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل. 

باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 


واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في 
منطوقها ومفهومها وفي الإجماع فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه 
قضى به وإن لم يجد طلبه في القياس عليها وبدأ في طلب العلة بالنص فإن 
وجدها عمل بداء وان لم يجد المنصوص عليها ضم إليها غيرها من الأوصاف 
التي دل الدليل عليها فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد 
في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحكم واختبرها فما 
سلم منها علق الحكم عليه وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم فإن 
لم يجد علل بالأشبه وان كان ممن يرى مجرد الشبه وان لم تسلم له علة في 
الأصل علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه فإن لم يجد في الحادثة 
دليلا يدله عليها شرعا لا نصا ولا استنباطا أبقاه على حكم الأصل في العقل. 
القول في التقليد 


باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا 


يسوغ 

التفليد قبول القول من غير دليل. والأحكام على ضربين عقلي وشرعي: 

فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد وحكي عن أبي عبيد الله بن الحسن العنبري 
أنه قال: يجوز التقليد في أصول الدين وهذا خطأ. 

فصل 

وأما الشرعي فضربان: ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه 
وسلم . فهذا لا يجوز التقليد فيه . وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال» 
فهذا يسوغ فيه التقليد. وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال: إن كان ذلك 
مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز وان كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد لم يجز. 


فصل 


وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. وقال بعض الناس: لا يجوز 
حتى يعرف علة الحكم . 

فصل 

وأما العالم فينظر فيه فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب 
الحكم بالاجتهاد. ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العالم وهو قول أحمد 
وإسحاق» وسفيان الثوري وقال محمد بن الحسن: يجوز له تقليد من هو أعلم 
منه. ولا يجوز له تقليد مثله. ومن الناس من قال: إن كان في حادثة نزلت به 
جاز له أن يقلد ليعمل به, وان كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد 
لیحکم به آو يفتي به . 

فصل 

وان كان قد ضاق عليه الوفت. وخشي فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففیه 
وجهان: آحدهما لا يجوزء وهو قول آبي إسحاق. والثاني: يجوز وهو قول أبي 
العباس والأول أصح. 

باب صفة المفتي والمستفتي 

وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام, وهي الكتاب ما يتعلق بذكر 
الأحكام والحلال والحرام » ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بيان الأحكام ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من 
الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره ويعرف من اللغة 
والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في 
خطابهما. ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه. 
ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ ويعرف إجماع السلف وخلافهم ويعرف 


القیاس والاجتهاد. ویعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها 
ووجوه الترجیح ویجب أن یکون ثقة مأمونا لا یتساهل في آمر الدین. 


فصل 


ویجب عليه أن يفتي من استفتاه ویعلم من طلب منه التعلیم فان لم يكن في 
الإقليم الذي هو فيه غیره يتعين عليه التعلیم والفتیا وان كان هناك غیره لم 
يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفاية ويجب أن يبين الجواب, وان لم 
يعرف المستفتي لسان المفتي قبل فيه ترجمة عدل وإن اجتهد في حادثة مرة 
فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فهل يجب عليه إعادة الاجتهاد 


أم لا فيه وجهان: من أصحابنا من قال: يفتي بالاجتهاد الأول» ومنهم من 
قال: يحتاج أن يجدد الاجتهاد والأول أصح. 

فصل 

وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق بل يجب أن 
يتعرف حال الفقيه فى الفقه والأمانة ويكفيه فى معرفة ذلك خبر العدل الواحد 
فإذا عرف أنه فقيه نظر فان كان وحده قلده وان كان هناك غيره فهل يجب 
عليه الاجتهاد فيه وجهان: من آصحابنا من قال: يقلد من شاء منهم وقال أبو 
العباس والقفال: يلزمه الاجتهاد 0 آعیان المفتين فيقلد أعلمهم وأورعهم 
والأول أصح ۱ 

فصل 

فان استفتى رجلين نظرت فان اتفقا فى الجواب عمل بما قالاء وان اختلفا 
فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 
منهم من قال: يأخذ بما شاء منهماء ومنهم من قال: يجتهد فيمن يأخذ بقوله 
منهما ومنهم من قال: يأخذ بأغلظ الجوابين والصحيح هو الأول. 


القول في الاجتهاد 
باب القول في آقوال المجتهدین وآن الحق منهما في واحد أو کل مجتهد 


مھ 


الاجتهاد في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي. 
والأحكام ضربان: عقلي وشرعي. 

فأما العقلي: فالحق في مسائله واحد وما عداه باطل» وحكي عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصیب. ومن الناس من 
حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها 
أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل دون ما 
يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان وقوله فاسد 
فصل 

وأما الشرعية فضربان: ضرب يسوغ فيه الاجتهاد وضرب لا يسوغ فيه 
الاجتهاد فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين: 

أحدهما: ما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة فمن خالف في 
شيء من ذلك بعد العلم فهو كافر . 

والثاني: ما لم يعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة فالحق من 
ذلك في واحد وهو ما أجمع الناس عليه فمن خالف في شيء من ذلك بعد 
العلم به فهو فاسق. 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار 
على قولين وأكثر فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: الحق من ذلك 
كله في واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه وذكر هذا 


القائل أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله لا قول له غیره. ومن أصحابنا 


من قال: فيه قولان آحدهما: ما قلناه والثاني: أن کل مجتهد مصيب وهو 


ظاهر قول مالك رحمه الله وأبى حنيفة رحمه الله وهو مذهب المعتزلة وأبى 


الحسن الأشعري. 

وحكى القاضي أبو بكر الأشعري عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا إنه 
كان يقول: بأخرة أن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله 
تعالى وأن مخطئه مأثوم والحكم بخلافه منصوص وهو قول الأصم بن علية 
وبشر المربسي. واختلف القائلون من أصحابنا أن الحق في واحد في أنه هل 
الكل مصيب في اجتهاده أم لا فقال بعضهم: إن المخطی في الحکم مخطئ 
في الاجتهاد وقال بعضهم: أن الكل مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطئ 
في الحكم حكي ذلك عن أبي العباس واختلف القائلون بأن کل مجتهد 
مصيب فقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه: أن عند الله عز وجل أشبهه 
مطلوب ربما أصابه المجتهد وربما أخطأه ومنهم من أنكر ذلك والقائلون 
بالأشبه اختلفوا في تفسيره فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشبه. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة 
الأمارة وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه. وقال بعضهم: الأشبه 
عند الله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص الا 
عليه والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول. 

فصل 

لا يجوز أن تتکافاً الأدلة في الحادثة بل لا بد من ترجيح أحد القولين على 
الآخر. وقال أبو علي وأبو هاشم: يجوز أن تتكافاً الأدلة فيتخير المجتهد عند 
ذلك من القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهم. 

باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 


تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل. وذهب قوم لا يعتد بهم 
إلى أنه لا يجوز ذلك وهذا خطأ. وآما تخریج الشافعي رحمه الله المسائل على 
قولين فعلى أضرب: 

منها ما قال: فيها قولين في وقتين فقال في القديم: فيها بحكم وفي الجديد 
رجع عنه فهذا جائز بلا كلام. 

ومنها ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين ثم بين الصحيح منهما 
بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر وغير ذلك من الوجوه التي یعرف 
بها الصحيح من الفاسد فهذا أيضا جائز. 

ومنها ما نص على قولين في موضعين فيكون ذلك على اختلاف حالين فلا 
يكون هذا اختلاف قول في مسألة بل هذا في مسألتين فيصير كالقولين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين على معنيين مختلفين ومنها ما 
نص فيه على قولين ولم يبين الصحيح منهما حتى مات رحمه الله تعالى ويقال 
إن هذا لم يوجد إلا في سبعة عشر مسألة وهذا جائز . 

فصل 

فأما إذا ذكر المجتهد قولا ثم ذكر قولا آخر بعد ذلك كان ذلك رجوعا عن 
الأول ومن أصحابنا من قال ليس ذلك برجوع بل هو تخريج للمسألة على 
قولين وهذا غير صحيح. 

فصل 

فأما إذا نص على قولين ثم أعاد للمسألة فأعاد أحد القولين كان ذلك اختيارا 
للقول المعاد. ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك باختيار والأول أصح . 
فصل 


فأما إذا قال المجتهد في الحادثة بقول ثم قال ولو قال قائل كذا وكذا كان 
مذهبا لم يجز أن يجعل ذلك قولا له ومن آصحابنا من قال: يجعل ذلك قولا 
آخر وهذا غير صحيح . 

فصل 

وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولا له ومن أصحابنا 
من قال: يجوز أن يجعل ذلك قولا له وهذا غير صحيح. 

فصل 

إذا نص في حادثة على حكم ونص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز 
نقل القول في أحد المسألتين إلى الأخرى. ومن أصحابنا من قال: يجوز نقل 
الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخرجيهما على قولين 
وهذا غير صحيح. 

باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته 
يجوز الاجتهاد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصحابنا من 
قال: لا يجوز. 

فصل 

وقد كان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الحوادث 
بالاجتهاد ومن أصحابنا من قال: ماكان له ذلك. 

فصل 

وقد كان الخطأ جائزا عليه إلا أنه لا يقر عليه ومن أصحابنا من قال: ما كان 
يجوز عليه الخطأ وهذا خطأ.إقلت ملخص الکتاب: 


فصل 
ويجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوضع الشرع فيقول له 
إفرض وسن ما ترى أنه مصلحة للخلق وقال ا القدرية: لا يجوز وهذا 


يقول العبد الفقير إلى مولاه بحليل محمد بن محمد بن عبد الله 
البوكانوني التلمساني المالكي : هذا تمام تلخيص الكتاب و الحمد له 
العزيز الوهاب . و رحم الله إمامنا أبا إسحاق الشيرازي و سائر علماء 
المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين 
و من تبعهم یاحسان إلى يوم الدين. 
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